خاص/ ن وَالَقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ: 


[أمنامععم معغعاعط مرمعة 0ع0 2ن تمصوط] 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم الذي جاء بالسيف رحمةً للعالمين وعلى 
آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد,, 


قال الله تعالى:"يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعْوا اله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأمر مِنْكُمْ فَنْ تنَارَعْتُمْ في 
شيع فَردُوة إلى الله وَالرّمُول إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بالله وَالْيَوْعَ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويل". 


فأمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة الرسول وأولي الأمرء وإن اختلفنا في شيء فنرده إلى كتاب الله 
وسنة رسوله الصحيحة -صلى الله عليه وسلم-. 


وسأبين أصولنا في ذلك والرد على شبهاتكم. 
فنقول للخارجين عن الحكام أصناف عديدة» وأذكرها إيجازاً: 


أحدها: طائفةٌ امتنعوا عن طاعة الإمام الحاكم المسلم» وخرجوا عليه بلا تأويلٍ أو بتأويلٍ غير 
سائغ؛ فقاموا بإحداث الفوضى؛ وسّفك الدماء» سلب الأموال» وهَتّك الأعراضء» وإهلاك الحرث 
والنسل؛ فهؤلاء قُطَّاعْ طْرُقء يُرِوّعون النامن في كُلِّ مكان» ويُظهرون الفساد في الأرض على 
سبيل القوّة والغلّبة وَهُمْ المحاربون» وَالمُسْتَيِرُ في ذلك وَالمُعْلِنُ بحِرَابَته سواءعً» وخروجٌ هذه 
0 لذلك كائتِ الحرابة معدودة مِنْ كُبْرَيات الجرائم» وقد غلّظط 

له تعالى عقوبتهم تغليظًا لم يجعله لجريمة أخرىء قال تعالى: انما جَرْوًا آلّذِينَ يُحَارِبُونَ آله 
0 وَيَسَعَوْنَ فِي آلأرّض فسَادَا أن يَقثَلوَْ أو يُصلَبُوأ أو تُقطّع أَيدِيهم وَأَرَجْلهُم مِنْ خلفٍ أو 
يُنقَوأ مِنَ ألأَرَصنّ ذَلِكَ لَهُمَ خِرّي في آلدُنيَا وَلْهُمَ في آلآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمْ 477 [المائدة]. 


الثاني: طائفةٌ امتنعث مِنْ طاعة الإمام الحاكم المسلم.» وخرجوا عليه. ولهم تأويلٌ سائعٌ» إل أنهم 
لا مَنَعَةَ لهم لقِلَّةِ عددهم؛ فهؤلاء - على الصحيح - في حكم قُطَّاع الطُّرْقء وتجري عليهم أحكامُ 
الجرابة. 


ويَنْدرِجُ تحت مفهوم الجرابة وقطع الطريق مُخْتَلَف عناصر العصابات الخارجة عن نظام الحاكم 
والمُحاربَةٍ للتعاليم الإسلامية القائمة على أَمْنِ الجماعة وسلامتِها بالحفاظ على حقوقها؛ فمِنْ ذلك: 
عصابةٌ الاعتداء والقتل» وعصابةٌ اللصوص للسطو على المنازل والبيوت» وعصابةٌ خَطْفِ 
الأطفال طلبًا للفدية» وعصابةٌ خَطْفٍ البنات والعذارى للاغغتصاب والفجور بِهنَّ وعصابةٌ إتلاف 
الزروع وقتلٍ المواشي والدوات» وعصابةٌ إحراق مؤسّسات الدولة وإتلافب مُنْشَآتِهاه وعصابة 
اغتيالٍ الرُوّساءٍ والمسؤولين وإطارات الدولة ابتغاءً الفتنة واضطراب الأمن» ونحو ذلك. 


الثالث: : قوم مِنْ أهل البدعة يُكقّرون مُرْتَكب الكبيرة بسبب عَدُولهم عن منهج أهل السنّة والجماعة 
وإنزالهم الدليك على غير ما يدلُ عليه ويُريّبون على التكفير بالذنب استحلالَ دماءِ المسلمين 
وأموالهم إِلّا مَنْ خَرَجَ معهم؛ «انْطلَقُوا إِلَى آيَاتِ تَزْلَت فِي الكْقَارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ»( ١)؛‏ 
فكفّْروا أَهْلَ التحكيم: عَمْرَو بِنَ العاص وأبا موسى الأشعريّ رضي الله عنهما وكُلّ مَنْ رَضِيَ 
بالتحكيم, وأَهْلَ الجّمَلِ بِمَنْ فيهم عائشة رضي الله عنها( ؟)» وهؤلاء هُمُ الخوارج» ومِنْ عقائدهم 
الأشاسية - أيضًا ‏ وجوبُ الخروج على أئمّةٍ الجّؤر لارتكابهم الفئق أو الظَلْمَ ولهم أصولٌ وعقائد 
أخرى ازدادث نتيجة اختلاطٍ الفرّق الكلامية بهم وتأذّرهم بأهل الأهواء, «لكنٌ الخوارج دِينُهم 
المعظّمْ مُفارَ رَقةٌ جماعة المسلمين واستحلالٌ دمائهم وأموالهم»( 300 والخوارجٌ فِرَقٌ مُخْتلِفة لم يَعذ 
لها وجودٌ سوى فِرْقةٍ الإباضية وبعض جماعات العْلْوَ المعاصرة المُنْتسِبة لأهل السنّة التي تَتبنَى 

بعضّ أصول الخوارج مثل: «جماعة التكفير والهجرة»», ومع ذلك فإنّ السلف لم يحكموا عليهم 
بالكفر» ولكِنْ عَدُوهُمْ مِنَ الفِرَق الهالكة الضالّة الاثنتين والسبعين التي أَخْبَرَ عنها النبيُ صلَّى الله 
عليه وسلّم في حديث الافتراق المشهور( ). 


[أمنامععثم أمعغعاعط مرمع؟ 0ع0 2ن تمصوط] 


الرابع: طائفة مِنْ أهل الحقّ يخرجون على الإمام الحاكم المسلم.» ويرومون خَلْعَه لتأويلٍ سائغ» 
ولهم مَنَعَةٌ وشوكة؛ بحيث يحتاج الحاكمُ في رَدّهم إلى الطاعة إلى إعدادٍ العْدّةٍ المايّية والبشرية: 
ويكون لهم أميرٌ مُطاعٌ يكون مَصْدَرَ قُوَّتِهم؛ إذ لا قُوّةَ لجماعةٍ خَلَّتْ مِنْ قيادةٍ لها؛ فهؤلاء هُمُ ابام 
والواجبُ على أهل الرأي والمشورة الإصلاحٌ بين المُتقاتلين» فإِنْ لم تَرْضَّخ الفئةٌ الباغية للصلح 
ولم تَسْتَجِبْ له وَجَبَ على المسلمين جميعًا قتالهم حِنّى يَنتَطِموا في سلكِ الجماعة؛ لقوله تعالى: 
(وَإن طُائْفَتَانِ م مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آقتتلوأ فأصتلِخوأ بَيْنهُمَآ فإنْ بَعْت إِحَدَهُمَا عِلَى الأخر قَقتِلُوأ آلَتِي 
تنغي حَدّن تفيء إِلَنَ أمر أده فإن قاءت فأصتلكوا بَيَْهُمَا بالَعثل وَأَقبطْوَآ إِنّ آلله يُحب المُقِطِينَ 
44 [الحُجُرات]. 

)١(‏ ذَكَرَهُ البخارئٌُ في «صحيحه»(؟7١/ )١187‏ مُعلْقَا عن ابن عمر رضي الله عنهماء كتاب 
«استتابة المُرْتَدِين والمُعانِدِين وقتالهم» بابْ قتلٍ الخوارج والمُلحدين بعد إقامة الحجّة عليهم. 


ط ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 5187): «وَصلَة الطبريُ في مُمُنَدٍ علي مِن «تهذيب الآثار»... 
سَنذه صحيحٌ». 

0 ل الأهواء: خوارج؛ فَقَدْ كان أَيُوبُ السختيانيٌ - رحمه 
لله - يقول: «إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على ا لسّيف»[انظر: «اعتقاد أهل السنّة» 
للالكائي »)١5” /١(‏ «شرح السثُنّة» للبغوي /٠١(‏ 7؟3)]» وقال أبو قلابة - رحمه الله -: «إنّ 
أهل الأهواءٍ أهلٌ الضّلالة؛ فليس أحَدّ منهم يَنْتَحِلُ قولًا ‏ أو قال: حدينًا ‏ فيّتناهى به الأمرُ دون 
السسّيف. وإنَّ هؤلاء اخْتلّف قَولَهُم واجتمعوا في السّيف»[«سنن الدّارمي» :»)58/١(‏ بتصرّف]. 
(؟) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟١1/ .)3١5‏ 


(:) أخرجه أبو داود في «السنّة» بابُ شرح السنّة (4517) مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء وابنُ ماجه في «الفتن» بابُ افتراق الأمم (595955)), مِنْ حديث عوف بن مالك. 


[أمنامععم أمعغعاعط مرمع]؟ ل0عل0 2ن تمصوط] 
1- الإمام العادل المقسط: 


فهذا يحرم الخروج عليه مطلقًا وباتفاق العلماء» يدل على ذلك الآية والأحاديث الآمرة بالطاعة 
لأولي الأمر من المسلمين...ويدل على ذلك أيضًا الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء 
بالبيعة» وما ورد من النهي والتحذير من نكثها في ذلك... حتى ولو وجد بعد إبرام العقد والمبايعة 
لمن هو أفضل وأكمل شروطا...بل تجب مناصرته ومقاتلة من ناوأه وبغى عليه إذا لم يفئ إلى 
أمر الله. 

هذاء والعدالة المطلوبة باتصاف الإمام بها يحرم الخروج عليه كائنًا من كان هذا الخارج لا تقتضي 
أن يكون معصومًا في أقواله وأفعاله» بل كل بشر عرضة للوقوع في الخطأ وفي بعض الذنوب» 
لكن إذا كان حريصا على التحرز من ذلك ويرجع عن خطته إذا تبين له ذلك ويستغفر ويتوب إلى 
الله عما بدر منه» ويرجع حقوق الآدميين إلى أصحابها إذا ظهر له الخطأ في تصرفه فيها إذا أمكن 
ذلك. فهو بهذه الصفات من أئمة العدل الواجب طاعتهم والمحرم الخروج عليهم بكل صور الخروج 
المختلفة. ولهؤلاء الأئمة نرجو من الله المغفرة لهم فيما يقعون فيه من خطأ ولهم ثواب الاجتهاد 
الذي بذلوه في سبيل الوصول إلى الحق سواء أصابوه أم خالفوه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
له 


2- الخروج على الحاكم الكافر المرتد: 
وهذا متفق على وجوب الخروج عليه ومنابذته بالسيف إذا در على ذلك؛ أما إذا لم يكن لهم قدرة 
عليه فعليهم السعي إلى سلوك أقرب طريق للإطاحة به» وتخليص المسلمين من تسلطه عليهم 
مهما كف ذلك من جهدء يدل على ذلك حديث غبادة الآنف الذكر ((... وألا ننازع الأمر أهله إلا 
أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)) ([13651])) رواه البخاري (7055)» ومسلم 
(1840). من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه). 

قال الحافظ ابن حجر: (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجب 
مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث... يعني حديث عبادة الآنف الذكر) ([13652])) ((فتح 
الباري)) (7/13)) . 

وقال في موضع آخر: (إنه - أي الحاكم - ينعزل بالكفر إجماعًاء فيجب على كل مسلم القيام في 
ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز وجبت عليه الهجرة من 
تلك الأرض) ([13653])) ((فتح الباري)) (123/13)) . 

3- الخروج على الأئمة الظلمة 


ذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بهم 
ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح» أو ترك الصلاة والدعوة إليها أو قيادة الأمة بغير كتاب الله 
تعالى كما نصت عليها الأحاديث السابقة في أسباب العزل. 


ما أخرج مسلم في ( صحيحه ) عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - قال : 


قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال 
((نَعم ))+ قنك * هل وراف ذلك الشز كير ؟ قال: (( شع ) ):قلت فيل وراء الخير قز ؟ قال + (7 


نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايء ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم 
رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس )) 


قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله - أن أدركت ذلك ؟ 


قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )). 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم»؛ ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أتمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم )) 

قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال : 

( لاما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رآيتم من ولاتكم شيا تكرهونه. فاكزهوا أعملة ولا تتزعوا يدأ 
من طاعة ) أخرجه مسلم . 


وعن عبادة ابن الصامت - رضي الله عنه -» قال : 


دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبايعناه» فكان فيما أخد علينا أن بايعنا على السمع والطاعة 
في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأسره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله؛ قال :( إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )هذا لفظ لمسلم. 


فأفاد قوله : " إلا أن تروا " : أنه لايكفي مجرد الظن والإشاعة . 


وأفاد قوله : " كفرا " : أن لايكفي الفسوق - ولو كبر - ؛ كالظلم » وشرب الخمر » ولعب القمار 
»؛ والاستئثار المحرم . 


وأفاد قوله : " بواحا " : أنه لايكفي الكفر الذي ليس ببواح ؛ أي : صريح ظاهر . 


وأفاد قوله : " عندكم فيه من الله برهان " : أنه لابد من دليل صريح » بحيث يكون صحيح الثبوت 
» صريح الدلالة ؛ فلا يكفي الدليل ضعيف السند » ولاغامض الدلالة . 


وأفاد قوله : " من الله " : أنه لاعبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة » 
إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله » أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - . 
وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. 


مجك لكو حك 


[أمنامععم أمعغعاعط مرمع؟ 0م20 م تمصوط] 


وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية )) 
فهل بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ 


[أمنامععءم لعغعاع0 ممع لعلو تصوع] 

ويقول تعالى : ل( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى الله وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَهُ مِنْ 
أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَذ ضَلّ ضلالا مُبِينَا 4 . 

قال ابن كثير في تفسيره : هذه الآية عامة في جميع الأمور ٠»‏ وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء 
فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول . ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال : 
( وَمَن يَحْصٍِ الله وَرَسُولهُ فقَذ ضَلٌ ضلالا مُّبينا ) . 

وقال أيضا : وقوله ( فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) » أي : عن أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما 
وافق ذلك قبل » وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنًا من كان . أي فليحذر وليخثن من 
خالف شريعة الرسول باطنًا وظاهرًا ١‏ أن تُْصِيبَهُمْ فِنَنَهُ 4 » أي : في قلوبهم من كفر أو نفاق أو 
بدعة ( أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) » أي : في الدنيا بقتل أو حد أو حبس . 


فهاهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بأن نسمع ونطيع لأميرنا وحاكمنا وان ظلمنا وضربنا 
وأخذ مالنا فهل نقول سمعنا وأطعنا كما قالها أصحابه رضوان الله عليهم أم نقول سمعنا وعصينا 
0 


أو سمعنا ولكن هذا ظالم فكيف نقبل بحكمه ويذهب كل منا يفسر ويؤول كما يشاء؟ 
اقوال اهل العلم !؟ 


قال أبو جعفر الطحاوي : ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم 
ولا ننزع يدأ من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله مالم يأمرونا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح 
والعافية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : ( المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة 
وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ) منهاج السنة النبوية 390/3 


قال الإمام الصنعاني : ( من خرج على أمام اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل 
لإدخاله الضرر على عباده وظاهره سواء كان عادلاً أو جائرآ ( أنظر حاشية صوء النهار 
(248-2487/4 


قال الإمام النووي : ( لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من 
قواعد الإسلام ) شرح صحيح مسلم (195/12) 


قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى : (لا يجوز منازعة ولاة الأمور والخروج عليهم لأنه يسبب 
مفاسداً كبيرةً وشراً عظيماً وإذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن 
يخرجوا أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة 
الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه » بل ويجب درء الشر بما 
يزيله أو يخففه ). (واحتججت بقوله لبيان منهجنا وموافقته لأقوال العلماء). 


قال الأمام البر بهاري : ( وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى 
وإذا سكعت رجحل تدعو للمتطان #الطدادع فاكلم انكر احها دة) شوح المكة لتر هاوق (107) 


وقال ابن عثيمين: ( فالله الله في فهم منهاج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وان لا يتخذوا 
من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس والى تنفير القلوب عن ولاة الأمر فهذا عين المفسدة وأحدا 
لأسس التي تحصل به الفتنة بين الناس) 


مجموع خطب ابن عثيمين 


وهذا ما قرره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث - ص ( 75 : 76 ) 
حيث قال : ( ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل » ولا يرون الخروج بالسيف عليهم 


ولا قتال الفتنة » ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل » إذا كان وجد على شرطهم في ذلك ) 


وشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث- ص (93) حيث قال : ( 
ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية » ولا يرون الخروج 
عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف » ويرون قتال الفئة الباغية 
حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل ) . 


وهذا الشوكاني رحمه الله يقول: 

( ينبغي لمن ظهر له غلط الامام في بعض المسائل أن يناصحه, ولا الشناعة عليه على رءوس 
الأشهاد , بل كما ورد في الحديث أنه يأخد بيده ويخلو به ويبدل له النصيحة, ولا يذل السلطان الله 
وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لايجوز الخروج على الأئمة ,وان بلغوا فى الظلم أى مبلغ 
,ماأقامو الصلاة ,ولم يظهر منهم الكفر البواح ,والأحاديت الواردة فى هذا المعنى متواترة ,ولكن 
على المأموم أن يطيع الامام فى طاعة الله ,ويعصيه فى معصية الله ,فانه لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق ) 


[أمنامععم لعغعاع0 صمعة لعلو تتصوع] 

وللتبصر في الحكم؛ تمعن في ماثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؛ فورد 
عن حذيفه بن اليمان قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء 
هذا الخير شرء قال: نعم؛» قلت: هل وراء ذلك الشر خيرء قال: نعم» قلت: فهل وراء ذلك الخير 
شرء قال: نعم؛» قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
وقد ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يقوم أئمة 
لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس وأمر مع هذا بالسمع 
والطاعة للآمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان 


فتمعن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لايسنون بسنتي. 


فالواضح والثابت حرمة الخروج على ولي الأمر المسلم ولو كان ظالم وفاسق مالم نرى منه كفر 
١‏ 
بواح. 


وأما عن شبهاتكم فهي: 
-١‏ تكفير الحكام الحاليين لعدم احتكامهم بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- كما تزعموه. 


؟- تعاونهم مع الكفار ضد المسلمين (كما تزعمون). 


[أمنامععم لعغعاع صمع]؟ لعلو تصوع] 


وأما الرد على الشبهة الأول: فنقول: أن الأصل في الحكام وفي كل إنسان على مازعمء فنحن 
نأخذ بالظواهر والله يتولى السرائر. 


فالحكام وكل إنسان زعم أنه مسلم هو كذلك مالم يظهر عليه كفر بواح بالقول أو الفعل. 


وأما عن الاحتكام بغير ما أنزل الله ؛ واستدلال تنخ تنظيم الدولة ومن عل شاكلتهم بقول أله تعالى:"وَمَن 
لَمْ يَحْكُم بمَا أنرَّلَ الله فَأَوْلَيْكَ هُمْ الكَافِرُونَ [المائدة: 44]. 


ودعواهم شمولها للفساق لأن الفاسق لم يحكم بما أنزل الله فيجب أن يكون كافرا كما هو ظاهر 
الآية» "وهذا نص صريح في موضع النزاع" (شرح الأصول الخمسة)) (ص722) . كما زعموا: 
لأن كل مرتكب للذنوب لابد وأنه قد حكم بغير ما أنزل الله فهو داخل تحت هذا الخطاب. 


والرد على مزاعم تنظيم الدولة ونحوهم أنا نقول لهم: إما أن يكون الشخص مستح للحكم بغير ما 
أنزل الله ولم يجعله له دستورا ولم يرجع إليه بالكلية؛ فهذا لا شك في كفره ولا خلاف حينئذء وإما 
أن يكون الشخص غير مستحل للحكم بغير ما أنزل الله ويعترف بأن القرآن هو المرجع الوحيد 
للأحكام ولكنه يحكم في بعض أموره بغير ما أنزل الله فهذا لا يخرج عن دائرة الإيمان ما دام أنه 
غير مستحل لمخالفته الكتاب والسنة» بل يدعي أنه مسلم وأنه يطبق حكم الله ولكنه يخرج عنه 
أحيانا. 


وفي هذا يقول ابن عباس في معنى قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَخكُم بمَا أَنزَلَ اللة... إلخ الآية: "من جحد 
الحكم بما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق" ((فتح القدير)) (45/2)) . 


وقال أيضا: "إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه وإنه ليس كفر ينقل من الملة بل دون كفره" ((فتح 
القدير)) (45/2)) . 


وقال عطاء بن أبي رباح معنى قوله تعالى: وَمَن لم يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الله فأوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِزُونَ... 
هُمْ الظَالِمُونَ ... هُمُْ القَاسقونَ -: "قال: كفر دون كفر» وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسق" ((فتح 
القدير)) (45/2)) . 


وقد أورد الشوكاني في معناها عدة أقوال ومنها أن هذا الحكم "محمول على أن الحكم بغير ما 
انزل الله وقع استخفافا أو استحلالا أو جحدا" ((فتح القدير)) (42/2)) . 


وقد أجاب أبو جعفر بن أحمد عن استدلال الخوارج بالآية هذه بقوله: "وجوابنا أن هذا مما لا 
يصح لكم التعلق به؛ لأن صريح هذه الآية ينطق بأن من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر؛ 
لأن "ما" تقتضي العموم والاستغراق وهذا مما لا نخالفكم فيه فإنا نقول: من لم يحكم بكل ما أنزل 
الله فهو كافر ولكن ليست هذه حال الفاسق الذي اختلفنا فيه؛ فإنه ما من فاسق إلا وقد حكم بكثير 
مما أنزل الله". 


فرانية وه آكر لمق الآية وهو أن تكوق وإره في الإنكدل :2 كنا كفنا قال" فيعاول االآية 
على ما ذكرناه أولا من أن من لم يحكم بشيء مما أنزل الله فهو كافرء وعلى أن من لم يحكم بما 
أنزل الله مستحلا ورادا على الله فهو كافر" ((إبانة المناهج)) (ص164)) . 


ويقول القاضي عبدالجبار: "إن الآية وردت في شأن اليهود ولا شك في كفر اليهود" ((شرح 


[أمنامععم لعغعاع0 ممع لعلو تصوع] 


وأما الرد على الشبهة الثانية فنقول: ماذا تريدون بالموالاة؟ 


1- هل تريدون منها أنهم أعانوا الكفار على المسلمين مثلا؟ فحينئذٍ يكون في كفر الحاكم المُعِيْن 
للكفار تفصيل؛ إذ لا يكفر بإطلاقي. بدليل عدم تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي 
بائعة بررطي الله. عدت ولذا اتنتفصلة وقال» “يا حاطب :ما هذا؟”,شيق تحريجة هن :12 ولم 
يقل: يا كافر. وقد قال بالتفصيل وعدم الإطلاق الأئمة: أبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وابن تيمية» 
وابن عثيمين؛ كما سيأتي عنهمء؛ رحم الله الجميع. 

2- أم تريدون منها أنهم يتعاونون معهم فيما يرون المصلحة فيه؟ فحينئذٍ لا يكون كفرًا ولا داخلا 
في الموالاة المكفرة, بل ولا حراماً, لأنه لا يحرم التعاون مع الكافر فيما هو حقّ وفيما يعود 
بالمصلحة للإسلام والمسلمين. 


3- أم تريدون منها أنهم يتعاملون مع الكفار بالاحترام والإكرام وتبادل التهاني والهدايا؟ فحينئذٍ لا 
يكون كفرًا؛ لأنه لا دليل على التكفير بهذه الأمور ولا المنع منها مطلقاً, فإن من الأمور المتقدّمة 
باحو هاج وهنها ماهو ميحرم ١‏ صل إلى بحد الكفن, عر المياج ماتحره الله تعالى بقوله: “لا 
يَنْهِاكُمُ النّهُ عَنِ الَّذِينَ َم يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُخ أَنْ تَبَرُوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهمْ إنَّ 
الَّهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ “, (الممتحنة:9-8) . 


4- أم أنهم يتعاملون مع الكفار بشتى أنواع ما ذكرتم درءً لأعظم المفسدتين, فهذا يكون من الجائز 
للحفاظ على الدين والمسلمين. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله: (وليس الدلالة على عورة مسلمء ولا تأييدُ كافر بأن يُحذّر أن 
المسلمين يريدون منه غِرَّةَ ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين؛ بكفرٍ بَيَنِ), الأم (249/4). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا 
ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرّاء كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض 
أخبار النبي صلى الله عليه وسلم), مجموع فتاوى ابن تيمية (523-522/7). 


وعليه نقول: لما أعان حاطبٌ -رضي الله عنه- كفارٌ قريش؛ سأله النبئٌ صلى الله عليه وسلم بقوله: 
ما حملك على ما صنعت؟ 


وعليه فإن الواجب على مَن أراد الحكمَ في مثل هذه المسألة أن يسأل عن الباعث وبناء على 
معرفة الباعث يكون الحكة؛ فنظر :إلى الباعث اللاعانة ما هو؟ 


فإن أعانهم لأجل دينهم كفر, ومن أعانهم لغير ذلك فحسب إعانته. 
قال العلامة البغوي رحمه الله“ ومن يتولهم منكم“, فيوافقهم ويعينهم, معالم التنزيل (768/3. 


وقال الشيخ الآلوسي رحمه الله: «وقيل: المراد من قوله تعالى: “ومن يتولّهم منكم”؛ كافر مثلهم 
حقيقة» وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولعلَ ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهودا 
ونصارى, قلت: أي: لدينهم لا غير, وهذا لا خلاف فيه, روح المعاني (157/6). 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما قوله تعالى: “ومن يتولّهم منكم”, 
والصداقة» ودون ذلك مراتب متعدّدة» ولكل ذنب حظّه وقسطه من الوعيد والذم» وهذا عند السلف 
الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره”, الدرر السنية (474/1(. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-عن الكفار: «وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة» 
فتكون ذنباً ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافراً ... كما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن 
أَبّي في قصة الإفك؛ فقال لسعد بن معاذ: كذبتء والله لا تقتله» ولا تقدر على قتله, قالت عائشة: 
وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية”, (الفتاوي:523/7). 


ومن الأدلة: ما جاء عن عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ .رضي الله عنه- حين قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدّخْثتم؟ 
قَقَالَ بَعْضْهُحْ: ذَلِكَ مُنَافِقّ لآ يُحِبٌ الَّهَ وَرَسُولَهُ فقَالَ النَّبُِ صلى الله عليه وسلم: لآ تقل ذَلِكَء ألآ 
تَرَاهُ قَالَ: لآ إِلَه إلا المّهُ يُْرِيدُ بدَلِكَ وَجْةَ الله؟ قَالَ: الّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ قَالَ: قُلْنَا: قَإنَا نَرَى وَجْهَهُ 
وَنَصِيحَتَه إِلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: فَإِنَّ اللّهَ حَرّمَ عَلَى النّارِ مَنْ قَالَ: “لآ إِلَهَ إلا اله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ 
اللَّها, متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الأطعمة»؛ باب: الخزيرة (5401»: 6938)» واللفظ له 
ومسلم كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا(33/54)؛ 
وكتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (33/264). 


وسلم من النفاق. 


[أمنامععءثم أمعغعاعط مرمع؟ لم20 م تمصوط] 

قال شيخ الإسلام فيمن كان متأولاً برمي غيره بالنفاق لشبهة: “وكذلك قول من قال من الصحابة 
عن مالك بن الدخشم منافق» وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين , 
مجموع الفتاوى:523/7. 


وقال العلامة الطاهر بن عاشور عند قوله تعالى: (لا يُحِبُ الّهُ الْجَهْرَ بالسسُوءٍ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ 
ظَلِمَ وَكَانَ النَّهُ سَمِيعًا عَلِيمَا), النساء:148 , وذكر قصة عتبان رضي الله عنه: “فظن هذا القائل 
بمالك أنه منافق لملازمته للمنافقين» فوصفه بأنه منافق لا يحب الله ورسوله, فلعل هذه الآية نزلت 
للصدّ عن المجازفة بظن النفاق بمن ليس منافقا“, التحرير والتنوير:5/4. 


ومن الأدلة: إجماع أهل العلم على عدم تكفير الجاسوس المسلم بمجرد التجسسء وتقدم ما ذكره 
الإمام الشافعي في كتابه في (باب المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين) فقال رحمه الله 
تعالى: “وليس الدلالة على عورة مسلمء ولا تأييد كافر بأن يحذرَ أن المسلمين يريدون منه غرة 
ليحذرهاء أو يتقدم في نكاية المسلمين بِكُفْرٍ بَيَنِ”, الأم:249/4. 


فالحاصل أن ضابط الموالاة المكفرة: أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدتهم» فمن 
أحب الكافر لدينه أو عقيدته فقد وقع في هذا القسم من الموالاة التي ينتقض بها إسلامه ويبطل 


ولأجل هذا التفصيل لم يذكر الفقهاء الموالاة والمظاهرة من ضمن المكفرات في باب حكم المرتد. 


قال الإمام الشافعي -رحمه الله- تعليًا على حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه: “في هذا 
الحديث -مع ما وصفنا لك- طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون 
ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكًا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن يكون 
زلةً لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول الله 
فيه بأن لم يقتله. ولم يستعمل عليه الأغلب”, الأم (250/4(. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “فإن التكفير لا يكون بأمرٍ محتمل”, الصارم المسلول 
(963/3(. 


(كذبت)؛ هل يكفر؟ فقال: “لاء لا يكفر»ء لجواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال» لا في أصل 
الكلمة فكأنه قال: أنت لا تشهد هذه الشهادة”, بدائع الفوائد (42/4(. 


وقرّرت اللجنة الدائمة أن الطواف بالقبر؛ إن قُصِد به التزب للميت فهو شرك وإن قُصِد به التقرّب 
لله تعالى فهو بدعةٌ , فتاوى اللجنة سؤال رقم (9879)؛ (206/1(. 


وقرّر العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله- في الذبح عند القبور أنه: “إن قُصد أنه للميت فهو 
شرك وإن قُصد أنه لله فهو معصية”, فتاوى ابن إبراهيم (131/1) , وقرّر -رحمه الله- تقريرًا 
ممائلا له في مسألة الصلاة عند القبر”, فتاوى ابن إبراهيم (132/1(. 


وقال العلامة الألباني -رحمه الله- في الذبح عند القبر أنه: إن كان لوجه الله فهو محرم وإن كان 
لصاحب القبر فهو شرك صريح, أحكام الجنائز»ء ص(203)» وحاشية رقم (1) من نفس الصفحة. 


وأفتى العلامة ابن عثيمين في الاستهزاء بالصالحين أنه: إن قُصِد به ما هم عليه من الدين فهو 
كفر وإن قصد به المظهر والزيّ فليس بكفر, مجموع فتاوى ابن عثيمين (158/2(. 


ومن الأصول التي لا تحتمل الخلاف أن موالاة الكفار بمحبتهم أو نصرتهم لأجل دينهم كفر مخرج 
من الملة. وأنه يستحيل ثبوت الإيمان وأصل البراءة من الكفار مع حصول الموالاة للكفار بهذا 
المعنى» إذ لا يتصور اجتماع الإيمان مع محبة دين الكفار أو نصرتهم لأجل دينهم» لكون ذلك من 
اجتماح النقيضين, وهذًا الأصل لا إشتكال فيه 


لكن حصل الإشكال في أصل آخرء وهو ما يتعلق بحكم موالاة الكفار لمجرد غرض دنيوي» حين 
ظن من ظن أنه يلزم أن يكون حكم موالاة الكفار لغرض دنيوي كحكم موالاتهم على دينهم» وأنه 
لا فرق بين الحالين. 

وأصل الإشكال في عدم التفريق بين موالاة الكفار بهذين المعنيين ما يظن من دلالة الآيات الواردة 
في التكفير بموالاة الكفار على التكفير بمطلق الموالاة لهم؛ وأن النصرة إذا كانت داخلة في مطلق 
الموالاة فيلزم أن تكون تلك الآيات دالة على التكفير بمطلق مظاهرة الكفار على المسلمين» دون 
نظر إلى الحامل على نصرة الكفارء بحيث لا يفرق بين أن تكون نصرة الكفار لأجل دينهم أو 
لمجرد غرض دنيوي. 


ويستند التفريق بين موالاة الكفارعلى دينهم وبين موالاتهم لغرض دنيوي إلى أساسين: 


[أمنامععم معغعاعط مرمع]؟ ل0ع0 2ن تمصوط] 


أحدهما: حقيقة أصل الولاء والبراء» وما يقتضيه بيان تلك الحقيقة من التفريق بين ما ينافي أصل 
الولاء والبراء وما ينافي كماله؛ وأنه كما لا يلزم من مطلق معاداة المؤمن للمؤمن انتفاء أصل 
الموالاة بينهماء فإنه لا يلزم من مطلق موالاة المؤمن للكفار انتفاء أصل البراءة منهم» وأنه إذا 
كانت موالاة المؤمن للمؤمنين لا تنتفي إلا بما ينافي أصلهاء بحيث تكون عداوة المؤمن للمؤمن 
لأجل إيمانه» فإن البراءة من الكفار لا تنتفي أيضاً إلا بما ينافي أصلهاء بحيث تكون موالاة المؤمن 
للكفار لأجل دينهم» وجميع الآيات الواردة في التكفير بموالاة الكفار فإنما تفهم وفق هذا الأصل. 


وحاصل الأمر أن من التزم التكفير بمطلق الموالاة للكفار لزمه التكفير بمطلق المعاداة للمؤمنين, 
وليس أحدهما بلازم لبطلانه عقلاً وشرعا. 


وبناء على هذا نص الشيخ الشنقيطي رحمه الله- على أن ظواهر الآيات الواردة في التكفير 
بموالاة الكفار إنما تدل على التكفير بموالاة الكفار رغبة فيهم وفي دينهم» وقد أوؤوة حيلة مزه 
الآيات في حكم موالاة الكفار» ثم نص على ما تتفق عليه تلك الآيات فقال: (يفهم من ظواهر هذه 
الآيات أن من تولى الكفار عمداً واختياراً » رغبة فيهمء أنه كافر مثلهم. 

وقال في موطن آخر في نفس المعنى إن الله تعالى قد بين (أن الذي يتولى الكفار اختيارأً» رغبة 
فيهم وفي دينهمء أنه منهم”. 


وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين ما ينافي أصل الولاء والبراء وما ينافي مطلق الولاء 
والبراء» وبين ن أن الكفر بموالاة الكفار إنما يكون بما يستحيل معه ثبوت أصل الولاء والبراء» وأن 
ما دون ذلك مما قد يحصل من المؤمن من معاداة المؤمنين وموالاة الكفار لا يكون حكمه كذلك. 


وفي تقرير الاستدلال للتنافي بين الإيمان وموالاة الكفار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 000 
: فيما يذم به أهل الكتاب ... “ترى كثيراً مِنْهُمْ يتََأَنَ الَذِينَ كقرُوا لبن مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أَنْقْسْهُم 

خط اث عنم وف الاب م لذو عدوا يؤملون الم وال وما أل لهم ارهز 
أوْلِيَاءَ وَلَكنَّ كيرا مِنْهُمْ فَاسِفُونَ” [المائدة:81-80]. فبين -سبحانه وتعالى- أن الإيمان بالله والنبي 
وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم» فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان» لأن عدم اللازم يقتضي 
عدم الملزوم . 

وقال سبحانه : “لا تجدُ ْمأ يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَومِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الّهَ وَرَسسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا 


آبَاءَ هُمْ و3 أَبْنَاءَ هُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أُوَلَيْكَ كَتَبَ في قُلْوبِهمُ الْأِيمَانَ وَأَيَدَهُمْ برُوح مِنْه, 
المجادلة:22. 


فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافراًء فمن وادّ الكفار فليس بمؤمن). 

ومع ما قرره هنا شيخ الإسلام من التنافي بين الإيمان وبين موادّة الكفار وموالاتهم إلا أنه قد نص 
على أن تلك الموالاة إذا كانت لغرض دنيوي فإنها لا تكون كفراً, وفي ذلك يقول: (إذا قوي ما في 
القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله » كما قال تعالى: “وَلَو 
كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالّهِ وَالنَّبِيَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا انَحَذْوهُمْ أَوْلِيَاءَ” [المائدة :81]. وقال: “لا تِجِدُ قَؤْماً 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ أؤ إِحْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتهُمْ أُولَئِكَ كتب فِي قُلَوبِهمْ الأيمَانَ وَأَيََّهُمْ برُوح مِنْة” المجادلة:22. 


وقد تحصل للرجل موادّتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافراء كما 
حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
وأنزل الله فيه: “يا ايها الذين آمثوا لا تتخدوا عذوي وَحَدوْكُم أؤلياء تلقون لهم بالمودء وَكذ كقروا 
بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقْ يُخْرِجُونَ الرسُولَ وَإِيَّاكُمْ أنْ تُؤْمِنُوا باه رَيَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جهَاداً في سَبيلي 
وَابْتِعَاءَ مَرْضَّاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَة” الممتحنة:11 ). 

وإذا كانت الآيات التي استند إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم باستحالة ثبوت الإيمان مع 
موالاة الكفار هي نفسها الآيات التي ذكر أنه لا يلزم منها التكفير بموالاة الكفار لمجرد غرض 
دنيوي» فلا بد أن يكون مراده بالموالاة المكفرة ما تكون لأجل دين الكفارء لا لمجرد غرض 
دنيويء لأنه إذا لم يصح التكفير بالموالاة التي لا تكون على الدين لم يبق في التكفير بالموالاة إلا 
ما تكون على الدين. 


[أمنامععم لعغعاعم ممع لعلو تصوع] 


وعلى هذا الأساس فرق الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسيره للآيات الواردة في حكم موالاة 
الكفار بي بين الموالاة التامة وما دونهاء وبين ن أن الكفر بموالاة الكفار لا يكون إلا بالموالاة التامة؛ 
وأك ما دوق كلك رمق الموالاة للكدار لأ نكوق كفرأء وإن ذخلث فن عمو مؤالاة الكفل ' 


وتن ذلك قولة عند تفدنين اقول ا و يم 
اللك الطلم بكرن شب الاولى : دن كان توليا اما كان ذلك كقرا مكوها حل تزه لاسا 

وتحت ذلك من المراتبء» ما هو غليظ وما هو دونه.” 

اس لدسره مادم اس ل ل “يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا 
ا تَتَخْذُوا اليَهُودَ وَالنّصَارَى أَؤْلِيَاءَ بَعْضْهْحْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يتََلَهُْ مِنْكُمْ فَِنّهُ مِنْهُم ُئ” المائدة: 451 
ل ا ل ا لم رك ب 

حتى يكون العبد منهم”. 


فتأمل كيف فرق بين التولي التام الذي يوجب الكفر المخرج من الملّة» وبين ما دونه من التولّي. 
وأنه ليس بكفرء وإن كان داخلا في عموم تولي الكفارء فعلم أن الكفر بموالاة الكفار لا يكون 
بمطلق الموالاة لهمء وإنما هو مقيد بالموالاة التامة المطلقة» وإنما تكون الموالاة تامة إذا كانت 
لأجل دين الكفار» لا لمجرد غرض دنيويء مع ثبوت أصل الولاء والبراء . 


وقه سكن الأنقاء افق العززاي :عن ادل ادوس لويف مرو نوزالاة :اعفان :الألل دنقهم وليك زا نهذ 
فيما دون ذلك فقال: قوله تعالى: “وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ”, المائدة:51, فيه قولان: 


أحدهما: من يتولّهم في الدين فإنه منهم في الكفرء والثاني: من يتولّهم في العهد فإنه منهم في 
مخالفة الأمر 


[أمنامععم لعغعاعم صمع؟ لعلو تصوع] 

وكذلك الحاكم الكافر فحتى عند ثبوت كفرة فلا نخرج عليه هكذا ونحرض عليه باندفاعية وتسرع 
كما تفعلون بل عند ثبوت القدرة والإستطاعة (كما تقدم ذكره) وما تفعلونه أنتم ولو قلنا أنكم 
اجتهدتوا في التكفير ففعلكم في التحريض على الخروج هكذا أمر خاطئ» بل بكل إصدار لكم 
تقريباً تتحدثون عن شبه الجزيرة العربية وأن يجب على المسلمين فيها الخروج على الحكام 
(ودون ذكر الشروط). 


بل أوضح من يرد عليكم وعلى مزاعمكم بعد القرآن والسنة فعل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن 
حنبل» فبزعمكم المفترض الإمام أحمد يكفر المأمون لقوله بخلق القرآن» فهل فعل الإمام أحمد 
ذلك؟ الجواب: لاء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره 
ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر 
ولو كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة 
والاجماع وهذه الاقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين 
من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وان الله لا يرى في الآخرة وقد نقل عن أحمد ما 
يدل على أنه كفر به قوما معينين فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر أو يحمل الأمر 
على التفصيل فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه 
ومن لم يكفره بعينه فلنتفاء ذلك في حقه هذا مع اطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم ) مجموع 
الفتاوى ( 12 / 489 ) 


ويقول أيضا : ( ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية ان القرآن مخلوق 
وأن الله لا يرى فى الآخرة وغير ذلك ويدعون الناس الى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم اذا لم 
يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم حتى أنهم كانوا اذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول 
الجومية ان القران مخلوق 'وغير :ذلك ولا يولون متوليا ولا يقطون رززفا من:بيك:المال الا لمن 
يقول ذلك ومع هذا فالامام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لمن يبين 
لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك ) 
مجموع الفتاوى ( 23 / 348 - 349 ). 


وكذلك المعصتم. 
ولايخفيك أن القول بالقرآن كفرء ومع هذا فقد تأول الإمام أحمد للمأمون وكذلك المعتصم. 


وهذا ما نسير عليه فنتبع القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم السلف الأمة وليس بسلف الخوارج 
والمارقين وقاتلين الصحابة. 


والحمد لله رب العالمين. 


[أمنامععءم لعغعاع0 صمع؟ لعلو تتصوع] 


اقرأها فضلاً حتى لاتحرج نفسك بالرد ففيها خلاصة شبهاتكم والرد عليها. 


[أمنامععم أمعغعاعط مرمعة 0ع0 2ن تمصوط] 


لديك ساعة كحد أقصى. 


[مامءعة 0ع0 د ممع عَريبُ السْنّة والأتر] 


فر غت؟؟ 


[أمنامععم أمعغعاعط مرمع]؟ 0ع0 2ن تمصوط] 


نعم 


[مامءع؟ 0ع0 ممع عَريبُْ السُنّة والأتّر] 
تمام . 


[مامءعة 00د ممع عَريبُ السْنّة والأتر] 
أبدأ أنا إن شاء الله , 


[مامءع7 0م00 نارمع عَريبُْ السُنّة والأتّر] 
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين .. 


والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم .. 


أما بعد .. 


فقد تكلم يزيد بما عنده والذي خلاصته : 


» نقل الأدلة - وإن كان في بعضها ضعف ولا تثبت أسانيدها - على أنواع الحكام (العدل‎ /١ 
.. والكافر » والظالم الفاسق) وذكر كلام أهل العلم فيهم‎ 


ثم جعل الحكام الطواغيت اليوم الذين جعلوا لأنفسهم ولبرلماناتهم حق التشريع مع الله » وحكموا 
بغير شرع الله وتحاكموا إلى غيره » من نوع الحكام الظالمين الفاسقين!!! الذين لا يجوز الخروج 


عليهم وقتالهم . 


”/ أتى بما يزعم أنه شبهات في كفر هؤلاء الحاكمين من باب (الحكم والتحاكم لغير شرع الله 
وموالاتهم ومناصرتهم بل وحربهم مع الكفار على المسلمين - وقام بالرد عليها بردود واهية عبارة 
عن نسخ ولصق ., لا يميز فيها بين ما إسناده صحيح مستقيم وبين ما إسناده واهِ ساقط لا تقوم به 
حجة !! وخلط فيها بين التولي والموالاة واشترط الإستحلال لما هو كفر أكبر وناقض كما هي 
عقيدة المرجئة الغلاة .. 


بجانب ملاحظات أخرى كثيرة على ما نسخه ولصقه هذا ليس أقلها إحتجاجه بعلماء السوء وأحبار 
الطواغيت ممن هو مشترك معهم في جرائمهم وكفرهم وتوليّهم ونصرتهم على الباطل .. 


والجواب على هذا النسخ واللصق كما يلي : 


[أمنامععم معغعاعط مرمع]ة ل0ع0 2ت تمصوط] 


قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى : (لا يجوز منازعة 
ولاة الأمور والخروج عليهم لأنه يسبب مفاسداً كبيرة 
وشراً عظيماً وإذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم 
من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا أو كان الخروج 


يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح 


العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا 
يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه » بل ويجب درء الشر 
بما يزيله أو يخففه ). (واحتججت بقوله لبيان منهجنا 
وموافقته لأقوال العلماء) 


اتق الله بما تقول فلا تفتري» وأنا أعلم أنك تخالف بعض العلماء الذين ذكرتهم كالإمام ابن باز 
وابن عثيمين والألباني ولكن لاحظ ماذا قلت؛ قلت: أني استدللت بهم لبيان أن منهج هؤلاء العلماء 
الذين أنت تخالفهم» منهج مواقف لكلام السلف, فلا تفتريء والنسخ واللصق كما تزعم هو نقل 
لكلام العلماء حتى لا أفتري أو أكذب عليهم, فمنهجنا قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؛ 
فكيف لا أستدل بعلمائنا من السلف والخلف وأحتج بكلامهم؟ 


فاتق الله ولا تتهم زورًا ولعلك ترجع تقرأ حتى لاتفتري مرة آخرى. 


[مامع؟ 0ع0 نارمع عَريبْ السُنّة والأتّر] 
أولآ/ هؤلاء الحكام الطواغيت الموجودون اليوم من أنواع الحكام المرتدين الطواغيت المحاربين 
التشريع الذي هو حق الله حق للشعوب ونوابهم بالبرلمانات التشريعية » كما تطفح يذلك دساتيره 


بجانب كفرهم من باب المناصرة والتولي والتأييد للكفار في حربهم على الإسلام والمسلمين » 
خاصة في حربهم علينا في الدولة الإسلامية وقصفهم لنا بطائراتهم مع الصليبين وأعوانهم .. وهذا 
من الكفر الأكبر بالنص والإجماع . 


فهؤلاء الحكام ممن وقع في النواقض وغرق فيها إلى مُشاشته .. وبيان نواقضهم فيما يلي : 


/١‏ من نواقضهم : جعلهم التشريع حق للشعب ومن ينوبون عنه كما في دساتيرهم حسب دين 
الديمقراطية » والتي أصلها - كما هو مصدر التسمية - مكون من شقين باليونانية : (ديموس) 


فأساس الديمقراطية هو حكم وتشريع الشعب والذي يمارسونها عبر نوابهم في البرلمانات التي 
إنتخبوهم لها . 


والتشريع حق الله وحده . ومن خصائص ربوبيته » فكما أنه خلق الخلق المُكلفين وحده لا شريك 
له من الجن والإنس » كذلك هو وحده المستحق أن يأمرهم وينهاهم ويُحل لهم ويُحرّم عليهم .. 


- كالربا والزنا وغيرها - وتحرّم الحلال المُجمع عليه - كتحريمهم الجهاد والإسترقاق للكفار 
وغيرها - » فهو طاغوت كافر منازع لله في ربوبيته .. 


#ير قال تعالي : (انَبِعُوا مَا أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلَا تتَِّعُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ ليلا مَا تَدَكّرُونَ) 
(الأعراف 3) . 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : (أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من 
رب كل شيء ومليكه (ولا تتبعوا من دونه أولياء) أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره 
؛ فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره .) إه . 


وفق الترطبي فى تسر ها + انع اكيس ااملة الأساام .والثر انود اكلى كاله ويدرهوا حراتة: 
وامتثلوا أمره»ء واجتنبوا نهيه. ودلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص .) اه . 


وقال الشوكاني في تفسيره (فتح القدير) : (أي لا تتبعوا من دون كتاب الله أولياء تقلدونهم في 
دينكم كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم.) إه . 


#ر وقال تعالي : ( اتّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ ثون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا أمِرُوا 
إلا لِيعبْدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لا إِلَه إلا هُوَ سبْحَانَهُ عَمّا يُتْرِكُونَ ) (التوبة 31) . 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ( وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في 
تفسير (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا, وقال 
السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلهاً واحداً) أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال وما شرعه أتبع وما حكم 
به نفذ (لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء 
والأعوان والأضداد والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه.) إه . 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه (التوحيد) (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل 
ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد إتخذهم أرباباً من دون الله) إه . 


#ور وقال تعالي : (وَلَا تأكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرِ امم الّهِ عَلَيْهِ وَإِنَهُ لَفسْقٌ وَإِنّ التْنيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى 
أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطّعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشرِكُونَ) (الأنعام 121) . 


قال القرطبي في تفسيرها : (قوله تعالى: "وإن أطعتموهم" أي في تحليل الميتة "إنكم لمشركون". 
فدلت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار به مشركاً , وقد حرم الله سبحانه 
الميتة نصاً؛ فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك) إه . 


#ور وقال تعالي : (فُلْ يَا أَهلَ الكِتّاب تَعَالا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيَْنَاوَبَيْنكمْ ألّا بد إلا الله وََا شرك 
به شَيْنًا وَلَا يَتَخْدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ دُون اله قإِنْ تَوَلّوَا فَقُولُوا اثنْهَدُوا بأنّا مُسْلِمُونَ) (آل 
عمران 64) . 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية : (خوطبوا بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة لهم كالآرباب 
- إلي قوله - قوله تعالى: (ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله) أي لا نتبعه في تحليل شيء 
أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى , وهو نظير قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله) معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله 
الله) إه , 


[مامءع7 0م00 نارمع غَريبْ السُنّة والأئّر] 

وقال الشوكاني في تفسيره (فتح القدير) : (وفي قوله (ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً) تبكيت لمن 
اعتقد ربوبية المسيح وعزيرء وإشارة إلي أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم » وإزراء على 
من قلد الرجال في دين الله فحلل ما حللوه له وحرم ما حرموه عليه » فإن من فعل ذلك فقد اتخذ 
من قلده ربآء ومنه (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله)) إه 


#ير وقال تعالى : (أَم لَهُمْ شرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ به اله وَلَْلَا كَلِمَهُ الل لَقُضِيَ 
َيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) (الشورى 21). 


ار الجارساا بسح للو ا عيد يك رار 0 
يحرم الحلال أو يصادم شرع الله فقد طغي وتجاوز حده من عبد مربوب لله جل و علا ونازع الله 
في ربوبيته. 


قال ابن كثير في تفسير آية الشوري هذه : (أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل 
يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام » وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة 
التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة وقد 
قصبه في النار) لأنه أول من سيب السوائب » وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة وهو أول من 
فعل هذه الأشياء وهو الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه.) إه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي الكبري (1/””53) : (والإيجاب والتحريم ليس إلا لله 
ولرسوله. فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك ديناً فقد جعل لله ندا 
ولرسوله نظيراً بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله نداً» أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة 
الكذاب وهو ممن قيل فيه: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) إه . 


قال ابن حزم في (الإحكام) (2/ 144 - 145) : (وأما من ظن أن أحداً بعد موت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ينسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويُحدث شريعة لم تكن في حياته عليه 
السلام » فقد كَقَر وأشرك وحَلَّ دمه وماله ولحق بعيدة الاوتان, لتكذيبه قول الدتعنى ؛ راليوم 
الإسلام ديداً فلح يقبل مه وه في الآخرة من الخاميرد 5 ,فمن ادل أن شيذا مما كان فى حصير: 
عليه السلام على حكم ماء ثم بُيّلُ بعد موته فقد ابتغى غير الإسلام ديناً » لأن تلك العباداتٍ والأحكام 
والمحرمات والمباحات والواجبات التي كانت على عهده عليه السلام؛ هى الإسلام الذي رضيه 
الله تعالى لناء وليس الإسلام شيئاً غيرها . فمن ترك شيئاً منها فقد ترك الإسلام » ومن أحدث شيئاً 
غيرها فقد أحدث غير الإسلام.) إه . 


وقال أيضاً في (الإحكام) )١/7(‏ : (فإن كان يعتقد أن لأحدٍ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يحرم شيئاً كان حلالآ إلى حين موته عليه السلام » أو يحل شيئاً كان حراماً إلى حين موته 
عليه السلام؛ أو يوجب حداً لم يكن واجباً إلى حين موته عليه السلام؛ أو يشرع شريعة لم تكن في 
حياته عليه السلام» فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق.) إه . 


وقال أيضاً في (الإحكام) )1/5١(‏ : (وأيضاً فلا فرق بين جواز شرع شريعة من إيجاب أو تحريم 
أو إباحة بالرأي لم ينص تعالى عليه ولا رسوله عليه السلام» وبين إبطال شريعة شرعها الله على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالرأي» والمفرق بين هذين العملين متحكم بالباطل مفترء 
وكلاهما كُفر لا خفاء به.) إه . 


وقال أيضاً في (الإحكام) (6/ 110): ( لأن إحداث الأحكام لايخلو من أحد أربعة أوجه : إما 
قاط قركن لازم كاسفاط تعن الصادة [ى تعطن الحيام أ يعسن الززكاة أوديكن. الحج از 
بعض حد الزنا أو حد القذفء أو إسقاط جميع ذلكء. وإما زيادة في شيء منهاء أو إحداث فرض 
جديدء وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة» وإما تحريم محلل كتحريم لحم 
الكيثن وما أشية كلك» وأ هذه الوجوه:كانء قالقائل جد كاف مكرك لاحق باليهود والتصارئ» 
والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئاً من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب؛ واستصفاء 
ماله لبيت مال المسلمينء لأنه مبدل لدينه» وقد قال عليه السلام (من بدل دينه فاقتلوه).) إه . 


فالخلاصة من هذا أن الحكام اليوم طواغيت كفار نازعوا الله في ربوبيته على خلقه بجعلهم حق 
التشريع لغيره ووضع الدساتير والمناهج التي يسيرون بها في حياتهم - ومن ذلك التحليل والتحريم 
ووضع العقوبات بأهوائهم - وجعلوا أنفسهم أرباباً للناس من دون الله .. 


ومن نازع الله شيئاً مما اختص به فهو كافر وإمامٌ في الكفر .. 


[مامءعة 00د ممع عَريبُ السْنّة والأتر] 


؟/ من نواقضهم أيضاً : حكمهم بغير شريعة الله » وتحاكمهم إليها هم أنفسهم عند التنازع 
والإختلاف فيكا بينهم وبين الأحزاب المُعارضة لهم .. 


فالله عز وجل سمى في كتابه من يحكم بغير شرع الله (طاغوتاً) » وهو المعبود من دون الله الذي 


وجعل الله عز وجل من تحاكم لهذا الطاغوت ٠‏ لم يكفر به وبالتالي لم يُحقق العروة الوثقى - وهي 
لا إله إلا الله - وإيمانه مجرد زعم لا حقيقة له .. 


#ير قال تعالي : ( يَا يها الَِينَ آمَنُوا أَطِيعوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكُم فَإنْ تتارَعَتُم 
فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَمُولِ إِنْ كُنتُمْ تؤْمنُونَ بالل وَاليَمِ الآخِر دَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنُ تأويلا (59) 
لم تر إلى الَّذِينَ يَرعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِليْكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبلِكَ يُرِيدُونَ أن يتاكفوا إلى 


الطّاعُوت وَقَدْ أمِروا أنْ يَكْفْرُوا به وَيْرِيدُ التَيْطانٌُ أنْ يُضِلّْهُمْ ضَلالا بَعِيدَا (60) ) (النساء) 


قال ابن كثير في تفسير الآيات أعلاه : (هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما 
أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين, وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله, كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار 
ورجل من اليهود تخصاما, فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد, وذاك يقول: بيني وبينك كعب 
بن الأشرته وكرة في جماعة فق المنافيق حمق شور | الأطلام,_أر انوا أن رتكا كموا إلى نحكاد 
الجاهلية, وقيل غير ذلك, والآية أعم من ذلك كله, فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة. 
وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل, وهو المراد بالطاغوت ههنا) إه . 


#ير وقال تعالي : ( قلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ 
حَرَجَا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلْمُوا شَثْلِيمَا ) (النساء 65) . 


قال أبوبكر الجصاص في كتابه (أحكام القرآن) في تفسير هذه الآية : (وفي هذه الآية دلالة على 
أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام 
سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم, وذلك يوجب صحة 
ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم: لأن الله 
تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان) إه 


#ر وقال تعالي : ( أَفَحْكْم الْجَاهِلِيّة يَنْغْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ كما لِقَوْمِ يُوقنُونَ ) (المائدة 50) 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على 
كل خير, الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله, كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات 
مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم, وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جنكزخان الذي وضع لهم الياسق, وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع 
شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها, وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد 
نظره وهواه, فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى 


الله عليه وسلم, فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله, فلا 
يحكم سواه في قليل ولا كثير) إه . 


وقريب من قول ابن كثير - في تفسير آية المائدة السابقة عن التتار - قول الإمام الشوكاني عن 
بعض من خرج عن سلطان دولة الإسلام في زمانه حيث قال في رسالته (الدواء العاجل في دفع 
العدو الصائل) ضمن (الرسائل السلفية) : ( فلنبيّن لك حال القسم الثاني : وهو حكم أهل البلاد 
الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها - إلى قوله - منها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من لا يعرف 
إلا الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير انكار ولا حياء 
من الله ولا من عباده ولا يخافون من أحد بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول 
إليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم. وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على 
انكاره ودفعه وهو أشهر من نار على علم. 

ولاشك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله 
واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله. بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام 
إلى الآن .. 


وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم 
بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية) إه . 


[مامءعة 060 تدمع عَريبُ السْنّة والأتر] 


#ر وقال تعالى : (وَلَا يُتثْرِكُ فِي حَكْمِهٍ أَحَدَا ) (الكهف 26) . 


قال الشيخ الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان) لهذه الآية : (إعلم أنه يجب التفصيل بين النظام 
الوضعي الذي يقتضى تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرضء وبين النظام الذي لا يقتضى ذلك. 
وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري»ء وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها 
على وجه غير مخالف للشرع.؛ فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم. وقد 
عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النَبِي صلى الله عليه وسلم. ككتبه 
أسماء الجند في ديوان لأجل الضبطء ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود 
منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأء مع أن النَّبِي صلى 
الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؛ ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل 
تبوك صلى الله عليه وسلم. وكاشترائه - أعني عمر رضي الله عنه - دار صفوان بن أمية وجعله 
إياها سجناً في مكة المكرمة» مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر. 

فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به. كتنظيم 
شؤون الموظفين؛ وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة 
الوضعية لا بأس به» ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة . 


وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات 
والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصافء وأنهما يلزم استواؤهما 
في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلمء وأن الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرجم والقطع 


كفر بخالق السموات والأرضء وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو 
أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً (أم لَهُمْ تْرَكاءُ شرغوا 
لَهُمْ مّنَ آَلدّينِ مَا لَمْ يَأدّن به ألّه) » (قُلَْ أَرَأَيْثمْ مّآ أَنرَلَ أَنّهُ لَكُمْ مّن رَرْقٍِ فَجَعَلْتُمْ مَنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلا 
اله أذنَ لَكُم أم على له تفترُونَ) » (وَلا ولوأ لِمَا قصف ألْستكُمْ ْكِب هَدَا حَلال وَهَذَا حَرَام 
لَتَفترُوأ عَلَى أَنهِ آلكذب إِنَّ أَلّذِينَ يَفتّرُونَ عَلَى آنه ألكَذب لآ يُفلِحُونَ)) إه . 


جور.رق نفل أهل التلم الإجماغ غلى أن الحكم والتحاكد للشرائع المتشوخة - كالتوراة والإتجيل 
والزبور - كفر أكبر مُخرج من الملة .. 


فهذا في الشرائع التي أصلها من عند الله ولكن خحُرفت ٠»‏ من حكم بها أو تحاكم إليها فهو كافر 
خارج عن الملة .. 


فكيف بمن حكم وتحاكم إلى شرائع وقوانين من مجرد نظره وهواه !!! 


قال ابن كثير في معرض كلامه عن ياسق التتار في (البداية والنهاية) (13/ 119-118) : (فمن 
ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة كفر , فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه !! , من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين) 


إه . 


ونقل ابن حزم رحمه الله الإجماع علي أن الحكم بالإنجيل - وهو شريعة منسوخة - كفر وردة , 
حيث قال في (الإحكام) (5/1177) : (لا خلاف بين إثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل 
مما لم يأت بالنصّ عليه وحيّ في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام) إه . 


وقال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة) )١/١514(‏ :(وقد جاء القرآن» وصمّ الإجماع بأن دين الإسلام 
نسخ كل دين كان قبله» وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل» ولم يتبع القرآن» فإنه كافر» 
وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل» وافترض على الجن والإنس 
شرائع الإسلام» فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام» ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام.) إه . 


فهل بقي لمدافع عن هؤلاء الطواغيت حجة إلا بعض الشبهات يلقيها هنا وهناك وإنزال لكلام أهل 
العلم في غير موضعه؟؟!! 


[مامع؟ ع0 نارمع عَريبُْ السُنّة والأتّر] 


يسمونه (الإرهاب) وهو الجهاد في سبيل الله للكفار بأعوانهم وأهله القائمين به عامة .. 


وهذا كفر أكبر بالنص والإجماع .. 


#ر قال تعالى : (يَكأَيّهَا آلّذِينَ ءَامَنُوا لا تَتَخِدُوأ آلَيَهُودَ وَآلنَصَرَىٌ أَوَلِيَآءُ بَحَضْهُ أَوَلِيَآءْ بَعَضِنّ وَمَن 


يَتَوَلْهُم مِّنكُمَ فَإِنَهُ مِنْهُمٌ إِنَّ أَسَّهَ لا يَهَدِى أَلَقَّوَمَ آلظْلِمِينَ) [سورة المائدة 51] . 


قال ابخ حؤم رحمه الله في المحلى (11/1©7) : (وقد صنح أن قوله تعالى (ومن يتولية متك كاقة 
مِنْهُم) إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفارء وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين) 
إه . 


وقال الطبري في تفسيره : (يعني تعالى ذكره بقوله: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)» ومن يتولَ 
اليهود والنصارى دون المؤمنين» فإنه منهم. يقول: فإن من تولاهم ونصرّهم على المؤمنين» فهو 
من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متولَ أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض. وإذا رضيه 
ورضي دينّهء فقد عادى ما خالفه وستخطه؛ وصار حكمه حكمّه.) إه . 


4 5 0 ع .ع 5و2 4 ب أتسء م ان و دو لخر ل رو< > لاون 5< رم د 
#ير وقال تعالى : (لا يَتَخِذِ آَلْمُوْمِنُونَ َلْكَفِرِينَ أَوَلِيَآءَ من دون ألْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ د لِكَ فَلييِسَ مِنَ 
أَلَّهِ فى شَْيْءٍ إِلَآ أن تَنَقُوأ مِنْهُمَ تقَلةَ وَيُحَذْرُكُمْ أنّه نَفْسَة وَإِلَى أنَهِ ألْمَصِيرُ) [سورة آل عمران 28] 


قال الطبري في تفسيرها : (ومعنى ذلك: لا تتخذواء أيها المؤمنون؛ الكفار ظهرًا وأنصارًا توالونهم 
على دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على عوراتهم» فإنه مَنْ 


يفعل ذلك (فليس من الله في شيء)» يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه» بارتداده عن دينه 


#ر وقال تعالى عن بني إسرائيل : (تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمَ يَتَوَلّونَ آلَذِينَ كَقَرُواءة © لشن مَا قَدَمَتْ لَهُمَ 
أنشْهُم أن سَخِط الله عَلَيَهم وَفِى آلْعَدَابٍ هُمَ خَلِدُونَ () وَلَوَ كَانُوأ يُؤْمِنُونَ بِأّهِ وَأَلنَبِىَ وَمَآ أُنزلَ 
ِلَيْهِ مَا أَتَحَدْوهُمَ أَوَلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرَا مّنْهُمَ فَسِقُونَ) [سورة المائدة 80 -81]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى )١-1/١1(‏ : (ومثله قوله تعالى (تَرَى 
كيرا مذة لتواون الذي كلزرا الخ ما لاعت لهو اللتليه أن بستخظ اللا كنيد رقي العدات خم 
خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُوْمِنُونَ باللّه وَالنبِىَ وَمَا أَنْزلَ إِلَيْهِ ما انَحْدُوَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنّ كثيراً م مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) 
فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو) التي تقتضي مع [انتفاء] 
الشرط انتفاء المشروطء فقال (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالنَّبِيَ وَمَا أُنْزلَ إِلَيْهِ مَا انَحَدُوَهُمْ أَوْلِيَاءً) 
فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضادهء ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء 
في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما 
أنزل إليه. ومثله قوله تعالى (لا تَتَخِد خَدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلْهُمْ 
مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُم) فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنآء وأخبر هنا أن متوليهم هو 
منهم» فالقرآن يصدق بعضه بعضا). إه., 


وغير ذلك من النصوص والإجماعات التي لا يتسع لها المقام .. 


وفي هذا كفاية لمن أراد الهداية .. 


وفيما يلي رد لشبهاته التي ذكرها حول الحكم والموالاة .. 


[مامءعة 060 تدمع عَريبُ السْنّة والأتر] 


ثاني/ ألقى بعض الشبهات حول قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون) » 
وهي شبهات المرجنة الواهية التي توارثوها وتواصوا بها .. فلا جديد عندهم .. 


ورغم أن هذه الآية ليست الدليل الوحيد الذي نستدل به على كفر هؤلاء الطواغيت الحاكمين بغير 
الشرع - كما تقدم أ علاه - لكن لا بأس بالرد على شبهاته فيها .. 


والرد يكون من وجوه : 


» بالنسبة للأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما في أن هذه الآية : (كفرٌ دون كفر)‎ /١ 
: فجاوبه فيما يلي‎ 


هذا الأثر الذي وردت فيه هذه اللفظة مرويّ من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن 
طاوس عن ابن عباس أنه قال : (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفراً ينقل عن الملة 
(وَمَنْ لم يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ النّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) كفر دون كفر) . رواه الحاكم وغيره من طريق 
هشام بن حجير المكي. 


وهشام بن حجير المكى من ناحية عدالته فهو صالحٌ وصدوق , ولكن من ناحية روايته للأحاديث 
فهو ضعيف ضعفه الأئمة الثقات في الحديث كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما .. خاصة 
فيما تفرّد به كهذا الأثر .. 


قا اليل ف كقاه (المتفاء) عند تربجنة عشاء ني حير > (لشاركيق كفيو .امكن.. حدنا 
محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى عن حديث هشام بن حجير فأبى أن 
يحدث به ولم يرضه , حدثنا محمد قال حدثنا صالح قال حدثنا علي قال قرأت على يحيى بن سعيد 
كتاباً فيه عن هشام بن حجير حديث فتكلم فيه بشئ فقلت أضرب عليه قال نعم وحدثنا في موضع 
آخر قال حدثنا صالح قال حدثنا علي قال قرأت على يحيى بن سعيد حديث بن جريج عن هشام 
بن حجير فقال يحيى خليق أن أدعه قلت ليحيى أضرب على حديثه قال إن شئت ضربت عليه , 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال سألت يحيى بن معين عن هشام بن حجير فضعفه جداً وسألت أبي عن 
هشام بن حجير فقال ليس هو بالقوي قلت هو ضعيف قال ليس هو بذاك سمعت أبي مرة أخرى 
يقول هشام بن حجير مكي ضعيف الحديث , حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا نصر بن علي قال 
حدثنا سفيان بن عيينة قال لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير إلا ما لا نجده عند غيره) . إه . 


وقال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) عند ترجمة هشام بن حجير : (روى عن طاوس ومالك بن 
أبي عامر الاصبحي والحسن البصري » وعنه ابن جريج ومحمد بن مسلم الطائفي وشبل بن عباد 
المكي وابن عيينة . قال الميموني عن أحمد عن ابن عيينة قال ابن شبرمة ليس بمكة مثله , وقال 
عبدالله بن أحمد عن أبيه ليس بالقوي قلت هو ضعيف قال ليس هو بذاك , قال وسألت يحيى بن 
معين عنه فضعفه جداً , وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين صالح , وقال ابن المديني عن 
يحيى بن سعيد ثنا عنه ابن جريج وخليق أن ادعه قلت اضرب على حديثه قال نعم , وقال الآجري 
عن أبي داود ضُرب الحد بمكة قلت في ماذا قال فيما يضرب فيه أهل مكة , وقال العجلى ثقة 
صاحب سنة وقال أبو حاتم يكتب حديثه وذكره ابن حبان في الثقات. 


قلت وقال ابن سعد كان ثقة وله احاديث وقال الساجي صدوق وقال العقيلي قال ابن عبينة لم ناخذ 
منه إلا ما لا نجد عنده غيره) . إه . 


فهشام ابن حجير كان صالح في دينه لكنه ضعيف في الحديث , لذلك قال عنه يحي بن معين مرة 
(صالح) وقال عنه مرة (ضعيف جدا) .. 


وهنالك من الأئمة من وثقه كالعجلي وابن حبان , ولكنهما مشهوران بالتساهل في توثيق الرجال 
كما ذكر ذلك الشيخك الألباني نفسه الذي تحتج به كما في (السلسلة الصحيحة) (”72/57) حيث 
قال : (فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال 
الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم) . 


وهنا خالف توثيقهما لهشام بن حجير أقوال الأئمة الثقات في الحديث كأحمد بن حنبل ويحي بن 


ووثق هشام بن حجير أيضاً ابن سعد في كتابه (الطبقات) وهو غير معتمد في التوثيق والتضعيف 
لأن أغلب مادة ابن سعد أخذها من الواقدي المتروك , كما ذكر ذلك ابن حجر في (مقدمة فتح 
الباري) عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح حيث قال : (وشد ابن سعد فقال منكر الحديث , قلت 
ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا فإن مادته من الواقدي في الغالب والواقدي ليس بمعتمد) إه 


فهذا حال من وثقوا هشام بن حجير !! , فكيف يُحتج بتوثيقهم له وقد ضعفه الأئمة الأعلام في 
الجرح والتعديل كأحمد ويحي بن معين وغيرهما ؟!! .. 


وهذا الأثر بهذا اللفظ تفرد به هشام بن حجير لأن الذي رواه عنه هو سفيان بن عيينة الذي لا 
يروي عن هشام بن حجير إلا ما تفرد به كما هو مذكور أعلاه في ترجمة هشام بن حجير , أي 
أنه لا يوجد طريق لهذا الأثر بهذا اللفظ إلا عن طريق هشام بن حجير .. 


لذلك فخلاصة القول أن هذا الأثر ضعيف لا تصح نسبته لابن عباس بسبب ضعف هشام بن حجير 
وتفرده برواية هذا الأثر . 


وهنالك بعض الآثار التي ذكرها المفسرون منسوبة لابن عباس في تفسير هذه الآية : (وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اله فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (المائدة 44) .. 


[مامء# ع0 و ممع عَريبُ السُنّة والأتر] 
لا بأس بذكرها هنا وذكر ما فيها من علل لكي لا يحتج بها محتج علي باطله .. 


#ر الأثر الأول : عن معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال في تفسير قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَكَ اللّهُ فَأولَئِكَ هُمُ الْكَافِرٌون) : (من جحد ما أنزلت 
فقد كفر » ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق) . ذكره الطبري وابن ابي حاتم في تفسيرهما . 


وهذا الأثر فيه عله الإنقطاع بين ابن أبي طلحة وابن عباس , فابن أبي طلحة لم يسمع من ابن 
عباس . وهي عله تكفي - ولله الحمد والمنة - لنسف الإحتجاج بهذا الأثر .. 


© الأثر الثاني : عن سفيان عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه طاوس عن 
ابن عباس في قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِزُونَ) , قال: (هي به كفر » 
وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله) ذكره الطبري في تفسيره وابن بطة في الإبانة الكبري . 


ورواية سفيان عن معمر لهذا الأثر فيها أن مقولة (وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله) هي 
من قول ابن عباس كما هو واضحٌ أعلاه .. 


ولكنها ليست كذلك ! .. بل هي من قول عبد الله بن طاوس وليست من قول ابن عباس , كما ثبت 
ذلك في رواية عبد الرزاق عن معمر .. 


فعن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله 
(فأولئك هم الكافرون) ؟ قال: (هي به كفر) » قال ابن طاوس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله) . ذكره ابن بطة في الإبانة الكبري . 


وأئة الحديك ذكرو] آنه إذا أكتلف اصبحاف معش في الرواية ضه فالرواية الموكزقة عن بزوانة 
عبد الرزاق عن معمر , وإليك طرفاً من أقوالهم : 


قال محمد بن سهل بن عسكر في (تاريخ أسماء الثقات) :)١1/١6٠٠١(‏ ( سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: (إذا اختلف أصحاب معمر في حديث معمر فالحديث حديث عبد الرزاق)) إه . 


ورجح الحافظ ابن حجر رواية عبد الرزاق عن معمر علي رواية الثقة عبد الأعلي عن معمر 
حيث قال في (فتح الباري) (4"/؟) + (ووقع عند النسائي أيضا في حديث الزهري من رواية 


عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة لكن خالفه عبد الرزاق » وهو أثبت منه 
في معمر » فلم يذكرها) إه . 


وأكد ابن عبد البر هذا في (التمهيد) )1/5٠١(‏ بقوله : (وأبان أنه ليس بحجة ولا تقبل زيادته على 
عبد الرزاق لأن عبد الرزاق أثبت الناس في معمر) إه . 


وقال عباس الدوري عن يحي بن معين : (كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر) ذكره ابن حجر 
في (تهذيب التهذيب) (1/750229) . 


وفي هذا الأثر خالف سفيان عبد الرزاق في روايته عن معمر , لذلك لا يُحتج بمخالفته لعبد الرزاق 
بنسبته المقوله لابن عباس .. 


لذلك فإن مقولة (وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله) ليست من قول ابن عباس , بل هي من 
قول ابن طاوس كما روي عبد الرزاق عن معمر . 


بل الثابت عن ابن عباس قوله (هي به كفر) ولم يزد عليها . 


#ير الأثر الثالث : عن محمد بن يحي قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاوس 
عن ابن عباس في قوله (فأولئك هم الكافرون) » قال : (كفر لا ينقل عن الملة) . ذكر الطبري 
نحوه في تفسيره . 


وكما هو مُلاحظ فإن السند به رجل مجهول , لذلك لا يُعتد بهذا الأثر .. 


[مامءع؟ 0ع0 ممع عَريبُْ السُئّة والأتّر] 


”/ علي فرض صحة هذه الآثار وصحة نسبتها لابن عباس رضي الله عنهما , فإن قول الصحابي 
ليس بحجة إذا خالفه غيره من الصحابة كما هو متقرر في قواعد الأصول , وفي سبب نزول هذه 
الآية (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (المائدة 44) , ذكر البراء بن عازب رضي 
الله عنه أنها نزلت في الكفار وهم اليهود , أي نزلت فيمن كفره كفرٌ أكبر , واليهود الكفار ليس 
لديهم (كفر دون كفر) أو (كفر أصغر) , لأن الكفر الأصغر معصية سماها شرعنا الحنيف كفراً 
من باب الزجر إذا أرتكبها المُسلم لم يخرج بها من الإسلام .. واليهود كفار وليسوا مُسلمين !! 


فكيف إذآً يكون الأصل في هذه الآية الكفر الأصغر وهي نزلت إبتداءً في اليهود الكُفار ؟! 


هل المقصود أن فعل اليهود الذي نزلت بسببه هذه الآية كُفر أصغر ؟!! أم المقصود أن اليهود 
كفرهم كفر أصغر ؟!! 


قال البراء بن عازب رضي الله عنه م د نسدد 
فَدَعَاهُمْ صلّى انّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَكَدَا تجدُونَ حَدَ الزَّانِي فِي كتَابِكُمْ قَالُوا نَعَمْ 


فده رجلا من لماي فقا انك بال لذي أ الؤراة على موستى أهكذا تجئون حد لزاني 
في كِتابكُم قَالَ لا وََوْلا أَنَكَ تَشَذتنِي بهذا لم أخبزك تجذة الرّجْمَ وَلكِنّهُ كثّرَ فِي أَشْرَافتا فكنا إذا 
َحَذْنَا التّريف تَرَكْنَاهُ وَِذَا أَحَذْنَا الضّعيف أَقَمْنا عَلَيْهِ الْحَدَ قلنَا تعَالوَا فلَتَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ ؟ة نُقِيمُهُ عَلَى 
التّريفب وَالْوَضِيع فَجَعَلَنَا التَحمِيمَ وَالْجَلَدَ مَكَانَ الرّجمِ فَقَالَ رَسُولٌ الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الهم 
ني أَوَلُ مَنْ أخيّا أمرَك إِذْ أماثوة فَأمَرَ به فَرْجم فَأئرَلَ اله عَرَ وَجَلَ (يَا أيُهَا الرّسُولٌُ لا يَحْرْنْكَ 
الَّذِينَ يسَارِعُونَ فِي الْكُفْر) إلى قَولِه (إنْ أُوتِيثم هَدَا فحْدُوة) يَقُولُ انوا مُحَمَدَا صَلّى اله عَليْهِ وَسَلَم 
إن أمَرَكُمْ بالتّخمِيم وَالْجَلدٍ فخْدُوةُ وَإِنْ أفتَاكُم بالرّجْم قَاخدَرُوا فَأنْرَلَ اله تَعَالَى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا 
أَنَْلَ الله فأُولَيِكَ هُمْ الكَافِرُونَ) (وَمَنْ لم يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
بما أَنْرَلَ اله فَأُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِكُونَ) فِي الْكُفَارِ كُلّهَا) رواه مسلم. 


وليست الآية خاصة باليهود لأن العبرة في الخطاب الشرعي - القرآن والسنة - بعموم اللفظ لا 
مُلاحظ .. 


فالآية تشمل عَلماء اليهود وغيرهم ممن فعل مثل فعلهم من تشريع الأحكام المُصادمة لحكم الله 
والحكم بها في الناس , وهذا الفعل الذي فعلوه كفر أكبر بالإجماع لأنه يتضمن منازعه الله حق 
التشريع لعباده وإشراك أنفسهم مع الله في الحُكم , فحكموا في الناس وبينهم بتشريعات وأحكام 
وضعوها من زبالة أذهانهم .. 


هذا كما ذكرنا آنفاً إذا فرضنا صحة نسبة تلك الآثار لابن عباس رضي الله عنهما .. 


[مامءعة 060 تدمع عَريبُ السْنّة والأتر] 
#بالتسجة اعون لحك والتهاقن: 


فالصور المكفرة هي الصور التي فيها الحكم بغير الشريعة والتحاكم لغير الشريعة .. أي لشرع 
أكون سوزق:الكذاب «والنيكة ب“ كالشرانم المسوكة #التوراة والإتجيل بو الكترانم المو ضر ع من 
أهواء البشر كالياسق والقوانين التشريعية الوضعية .. أو جعل حق التشريع والتحليل والتحريم 
والإتجاف: روضح العقروات للمكلوق من ون اند كما في دن الديتر]ظلية .. 


فهذه صورها كلها كفر أكبر .. كما تقدّم في الأدلة والإجماعات التي نقلتها أعلاه . 


أما الصور غير المكفرة للحكم » فهي التي لا يكون فيها الحكم بشريعة أخرى غير شريعة الله .. 


وَإنقا يكوق فتها الحكم الو نجه لعن مم الظلم والعوي و المحاناة وإقاية الصدرة القروعيةاب كك 
قطع السارق ورجم الزاني وجلد شارب الخمر ونحوها من العقوبات الشرعية - على الوضيع 
والضعيف والتحايل لعدم تطبيقها على القريب والشريف ,٠‏ بالطعن في شهادة الشهود بغير وجه 
حق أو باي نوع آخر من التحايل لعدم تطبيق العقوبات الشرعية .. 


هذه هي صورة الكفر الأصغر في الحكم والتي يكون الحاكم فيها مسلماً فاسقاً لم يرتكب ناقضاً » 
وهي التي عليها أقوال العلماء من السلف التي نقلها يزيد وغيرها .. 


وليس كلامهم في صورة الحكم بالديمقراطية التي تجعل حق الله في التشريع للشعب ومن ينوبون 
عنه أو لهيئات تشريعية .. 


وبالتالي : 


فعلي فرض صحة هذه الآثار المنسوبة لابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى في آية المائدة 
4 » فتكون في ردهم وجوابهم علي الخوارج الذين أحتجوا بهذه الآية علي تكفير عصة المُسلمين 
الذين أرتكبوا ذنوباً ليست من نواقض الإسلام , ومن ضمنهم هذا الحاكم الظالم الجائر الفاسق 
الذي مرجعه شرع الله في الحكم والتحاكم » لكنه تارك أحياناً لتنزيل الأحكام الشرعية علي بعض 
أعيان الناس لهويّ أو لرشوة أو لقرابة أو لغير ذلك .. 


إذاً فهي في ردهم علي إستدلال الخوارج بهذه الآية في تكفير العصاة وأصحاب الذنوب من هذه 
الأمة , وليست تفسيراً لذات الآية التي أول ما نزلت نزلت في اليهود الكافرين .. 


فتأمل الفرق !! 


قال أبو حيّان الأندلسي في ته تفسيره (البحر المحيط) (537/؟) عند تفسير قوله تعالي : (وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ انّهُ فَأُولَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة 44) : (واحتجت الخوارج بهذه الآية على أنّ كل 
من عصى الله تعالى فهو كافر » وقالوا : هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر » 
وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافراً . 


وأجيبوا : 


بأنها نزلت في اليهود » فتكون مختصة بهم . وضبُعّف بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


ومنهم من قال : تقديره ومن لم يحكم بما أنزل الله من هؤلاء الذين سبق ذكرهم قبل » وهذا ضعيف 
» لأنّ من شرط وهي عام » وزيادة ما قدر زيادة في النص » وهو غير جائز . 


وقيل : المراد كُفر النعمة » وضُعّف بأنّ الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكُفر في الدّين . 


وقال ابن الأنباري : فعل فعلآ يضاهي أفعال الكفار » وضْعّف بأنه عدول عن الظاهر . 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني : ما أنزل صيغة عموم » فالمعنى : من أتى بضد حكم الله في 
كل ما أنزل الله » والفاسق لم يأت بضد حكم الله إلا في القليل وهو العمل . أما في الاعتقاد والإقرار 
فهو موافق . وضّعّف بأنه لو كان كذلك لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفاتهم حكم الله في 


الرجم . وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة 
الرجمء 'قدل: على قوط هذا > 


وقال عكرمة : إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه » أما من عرف أنه حكم الله وأقر بلسانه 
أنه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاد » فهو حاكم بما أنزل الله » لكنه تارك له » فلا يلزم دخوله تحت 
هذه الآية) إه. 


فهذا أبو حيان الأندلسي رحمه الله يبيّن أن هذه الآثار هي في رد السلف الصالح علي الخوارج 
عند إستدلالهم بالآية علي تكفير أصحاب المعاصي من المُسلمين ومنهم الحاكم الجائر الحاكم بما 
أنزل الله لكنه يترك تنزيله في بعض الوقائع علي أعيان من الناس كما كانت صورة حكام زمانهم 
.. وليست تفسيراً لنفس الآية . 


وقال القرطبي في كتابه (المُفهم) )5/١١7(‏ : (وقوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون) يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب » وهم الخوارج ! ولا حجة لهم فيه لأن هذه الآيات 
نزلت في اليهود المُحرفين كلام الله تعالي كما جاء في الحديث , وهم كُفار , فيشاركهم في حكمها 
من يشاركهم في سبب النزول) إه . 


وكلامه واضح في أن الخوارج إستدلوا بها علي تكفير أهل المعاصي والذنوب التي لا ُخرج 
صاحبها من الإسلام » وأن من فعل مثل فعل اليهود الكُفار الذين نزلت فيهم الآية - من التشريع 
مع الله أو الحُكم بذلك التشريع ولو تشريعاً واحداً - فهو كافر مثلهم لأنه شاركهم في نفس صورة 
سبب النزول . 


[مامءعة 060 د ممع عَريبُ السْنّة والأتر] 


أقف هنا بسبب أخذي زمناً طويلاً في الرد بسبب كثرة كلام يزيد والذي جهزه مسبقأ وكان أطول 
من المتوقع .. 


وأرجئ الرد على شبهته في الموالاة إلى رد قادم . 


[مامءع؟ 0ع0 نارمع عَريبْ السُنّة والأتّر] 


إنتهى . 


[أمنامععءم لعغعاع0 صمعة لعلو تتصوع] 


حبد 


0066-6 


أولاً أسأل الله لي ولك ومن يقرأ الهداية اتباع الحق دون لف ودوران. 


ثانياً في الحقيقة لم تتطرق للمواضيع الفعلية» فقط رميت إتهامات. 


هداك الله أخونا في الإسلام نحن لم نختلف معك أن الديمقراطية والحكم بغير ما أنزل الله والتعاون 
الكفار (بتفصيل) كفرء لكن نقول أن هذا لايعني التعيين بالكفر فيجب انتفاء الشروط والموانع. 


فأنت لم ترد على شيء من المسائل بل تطرقت لموضوع آخر تماماً هداك الله. 

قافول خرن آننا تقوك عبنت كملم اع نالف كتزواك .و لعن يدل نتكي كن ناميه وشو جد من 
الملة أم أنها كفر دون كفر؟ أنا ذكرت بأدلة عن كلام سلف الأمة أنها ليست كفر مخرج من الملة 
إذااماكان مذرًا يضبكتها أو إذا ناكا متاضير:! للكفان إقزانأ تصححة دينهم, 

أحمد ول يكفر المامون والتحتصم وعم قولهم يخلق القر إن :(كما انندم حكره): 


وقوله تعالى : "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون": هو الحكم العام لكل من وقع في 
الكبيرة أو وقع في الكفر من غير إكراهء وأما تنظيم الدولة فقد كفر الناس والحكام وكل من يعمل 
في الحكومات» حيث تجمدت العقول عند هذا النص دونما سواه؛» وجعلوا قوله تعالى : " ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " وقوله تعالى : "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم 
الفاسقون" في حكم واحدء وهو الكفرء معطلين بقية النتصوص الشرعية في هذا الباب» وقالوا : 
كل النصوص الثلاثة تعني الكافر» لأن الكافر ظالم وفاسق» وهذا من الجهل والتعطيل للنصوصء» 
فإن النجاشي لم يصح عنه أنه حكم بما أنزل الله وفقاً لنصوص الكتاب والسنة» بل حكم قومه 
بأحكام أقام فيها العدل حسب تمكنه ولم يتمكن من الحكم بما أنزل الله وفقأً لنصوص الكتاب والسنة 
رغم كفره بالنصرانية وما فيها من أحكام تتنافى مع الاسلام» وبقي حاكماً على أهل الحبشة ولم 
يتنازل عن السلطة باعتبار أن وجوده على هرم السلطة وكتمانه لإيمانه لإقامة العدل خير من 
تنازله حتى ينفع الله به» ومع ذلك صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه لما مات حيث لم 
يكن هناك من يصلي عليه؛ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة؛ وخرج بالمسلمين إلى 
المصلى فصفهم صفوفاًء وصلى عليه» وأخبرهم بموته يوم مات» وقال: "إن أخاً لكم صالحاً من 
أهل الحبشة مات" [أخرجه البخاري في صحيحه]. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية (111/5) : "والنُجاشي ما كان 
يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإِنَّ قومه لا يقرونه على ذلكء وكثيرًا ما يتولى الرجل بين المسلمين 
والتتار قاضيآء بل وإمامآء وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها؛ فلا يمكنه ذلك. بل هناك 
من يمنعه ذلك» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها... ثم قال رحمه الله : فالنجاشي وأمثاله سعداء في 


الجنة» وإن كانوا لم يلتزموا مع شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه؛ بل كانوا يحكمون 
بالأحكام التي يمكنهم الحكم به" اه. 

وق تولى تت دووف امنضق غزير مو ركال أملكيا كبر قو كال على زاج د: "الجغادي 
عَلَى خَرَائِنِ الأزض إِنِّي جفيظ عَلِيم" فجعله وزيراً للمالية في دولة كافرة تحكم بغير ما أنزل الله» 
وهو نبي. 


ثم هداك الله قلت لك أنهم زعموا -أي الحكام- أنهم مسلمين» فمن زعم منهم ذلك فنحكم بزعمه 
وبما ظهر منه فنحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. 

فهو مسلم مالم يظهر منه كفر بواح وقبل تكفيره يلزمنا إقامة الحجة عليه فيجب انتفاء الشروط 
ورفع الموانع كما فعل الإمام أحمد. 


[أمنامععم معغعاعط مرمعة ع0 2ن تمصوط] 

وأما عن الموالاة؛ فالموالاة على أربعة أقسام كما قرروها العلماء» وهي: 

٠‏ موالاةً كفرية» وهي مودة الكفار من أجل دينهم؛ ومحبتهم بالقلب ديانةً» وقد يترتب عليها تمني 
انتصارهم على المسلمين. فإذا أحبٌ الكافر» وأحبٌّ دينه» وأحبّه على المسلمين وتمنى انتصاره؛ 
فلا شك في كفرِهٍ ومروقه من الدين» وهو المقصود بمثل قوله تعالى: (لآ تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ أؤ إِحْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُنْ) . 
وقوله -عزٌ وجل-: إيَا أيَّا الَّذِينَ آمَُوا لا تتخِدُوا الْيَهُودَ وَالفُصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهْمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 
وقول الله سبحانه وتعالى-: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَوَلّوَا قَوْمَا غَضِب النّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَنِسُوا مِنَ 
الآخِرَةٍ كَمَا يَئْسَ الْكْفَارُ مِنْ أَصحاب الْقبُور) . 

وغير ذلك من الآيات التي تُحرّمُ موالاة الكُذّارء وتحكم بالبراءة ممن والاهم؛ والله -تبارك وتعالى- 
يقول: ( كَدْ كاث لَكُمْ أمنوَةٌ حسَئة فِي إِيْرَاهِيمَ وَالّذِينَمَعَهُ إِذْ الوا لِقَوْمِهمْإِنَا بْرَآُ مِنْكُمْ وَمِمَا تَحْبُكُونَ 
مِنْ دون اللَّهِ كََرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَهُ وَالْبَْضَاءْ أَبَدَا حَنَّى تُوْمِنُوا باللَّهِ وَحْدَهُ) . 

٠‏ النوع الثاني من أنواع الموالاة: الموالاة المحرمة التي لا تصل إلى درجة الكفر» وعلى أية حال 
أنا سأذكر هذا باختصار: 

فالموالاة المحرمة: هي محبة الكفار من أجل مصلحة دنيوية» وموالاته في تلك المصلحة» مع 
بغضه ديانة. انتبه لهذا القيد» مع بغضه ديانة وحبٌ المسلمين وتمنى انتصار المسلمين على الكفار؛ 
لكنه أحبه لمصلحة دنيوية معينة تجمع بينهما؛ كمن يواليهم لمساعدته في أمرٍ ما ويوجد عنده نوع 
مودة» مع بغضهم ديانة وبغض دينهم وكراهية دينهم. 

هذا مقيّد؛ فتلك موالاة محرّمة؛ لكن لا تصل إلى درجة الكفر. ومثل من يتجسس لصالح الكُفَّار 
لمصلحة دنيوية؛ ولذلك اختلف العلماء في حكم قتله؛ مع اتفاقهم أنه إن قُيِل فإنه يُقتل حدّاء ولا يُقتل 
ردة. 


ويستشهدون لهذا بقصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه- » وكذلك بقصة سعد بن عبادة رضي 
الله عنه-» وهذا لا يغض من شأن الصحابة؛ وإنما هي أخطاء وقع فيها من وقع» ولا يغض من 


مكل دقاع سعد بن عبادة سرض للد غنم عن عبد الله بن أب بن سلول؛ نه هدا النبي:صلى الله 
عليه وسلم الوضع؛ وأصلحه؛ ولم يحكم على سعد بأنه موالٍ للكفار بسبب تلك الكلمة؛ على الرغم 
مما حصل بينه وبين أسيْد بن خضَيْر من حوار رضي الله عنهم جميعًا- 3 ونحو ذلك. 


(ولذلك اختلف العلماء في قتل الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح الكُفَارء وكثيرٌ من أهل العلم 
يرى أنه يُعرّر ولا يُقتل. ويرى البعض قاله حدًا لاردةّ هذا إذا عْلِمَ أنه يؤمن الله ورسوله. 
ويبغض الكُفَّار بقلبه؛ لكن حمله على ذلك مصلحة دنيوية تعلق بها). 


« النوع الثالث: موالاةٌ جائزة؛ وهي إظهار الموالاة باللسان عند الضرورة وعند خوف الفتنة من 
الكفار؛ كما قال الله -سبحانه وتعالى-: (لا يَتَخْذِ الْمُوْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ 
يَفعل ذَلِك فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إلا أن تَتَهُوا مِنْهمْ ثقاة) ؛ يعني: إذا خفنا شينًا على أنفسينا أو أموالنا 
أو أعراضنا؛ فلا بأس أن نتخلص منهم بإظهار شيءٍ من الموالاة الظاهرية باللسان مادامت قلوبنا 
مطمتنة بالإيمان؛ قال الله سبحانه وتعالى-: (إلَّا مَنْ أكرة وَكَلْبْهُ مُطّمَيْنٌ بالإيقان) . 


وحيت كلق :قن كوانه علدا أرضعه الكدان بعلن النرل مرت الب شبلن الل عاد وولة نكال مق 
قدت النوفيك و تلضف الحطره. فمادريكق رهقي على اتقيدال الرود :)فقا 21د لني ستل اله علد 
وسلم: ((إن عادوا فعذ))؛ يعني: لو ألزموك وألجؤك مرة أخرى؛ فعد إلى تلك الكلمة» فإن قال 
قائلٌ كيف هذا مع حديث: ((دخل الجئّة رجلٌ في ذبابة» ودخل النّار رجلٌ في ذُبابة))؟ 


والجواب واضح؛ ذلك أن من دخل النار في ذبابة قدّمها وهو مطمئنٌ بذلك, أما لو أنه قدمها تحت 
التهديد وقلبه مطمئنٌ بالإيمان؛ ا ا د 
علي أن يجهدوا ف تطريي كاد الله ما وجدوا ا ذلك سبيلاً؛ فإن عجزوا فلهم أن يلوا 
حقوقهم ولو عن طريق محاكم هؤلاء طالما كانوا مضطرين حتى لا تضيع حقوقهمء فهذا من 
أنواع الموالاة الجائزة؛ أن يُوالي بلسانه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» طالما كان مضطرًا إلى ذلك. 


[أمنامععم لعغعاع0 صمعع؟ لعلو تصوع] 


٠‏ النوع الرابع: ما يُظنَّ أنه موالاة وليس بموالاة؛ كالتعامل مع الكفار بتجارة أو إجارة أو عارية 
أو رهن أو بيع أو شراءٍ أو نحو ذلك. فهذا بإجماع المسلمين لا علاقة له بالولاء والبراء لا من 
قريب ولا من بعيد. أبدَا. ومن قال ذلك؛ فقد خالف إجماع العلماء؛ فالتعامل مع الكُفَار من بيع أو 
شراءٍ أو إيجارة أو إعارة أو رهن أو حتى تخلق بالأخلاق الطيبة معهم لعل الله أن يهديهم للدين 
أو هدية إذا كان يترتب عليها .. » أو حتى قبول هدية منهم؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قَبِلَ مارية 
رضي الله عنها- هديةً من المقوقس عظيم الأقباط ولا يعد هذا موالاة» ورهن درعه عند يهودي 
في صاع من شعير»ء وعلي 

-رضي الله عنه أَجَّرَ نفسه ليهودية فنتح لها ستة عشر دلوّاء كل دلو بتمرة» والنبي صلى الله عليه 
وسلم قد عاقد اليهود وعاهدهم على أن يشاركوا مع المسلمين في قتال بقية الكفار والمشركين» 
وعقد معهم عهداء وعقد عهدًا مع خُرَاعة» وأحيانًا عقد عهودًا فيها حيفك على المسلمين في الظاهر؛ 


ولكن العاقبة للمتقين» كما حدث في صلح الحديبية» ولم يقل أحدّ أن هذا التعامل نوعٌ من المودة 
والموالاة. 


وأما إلزام من يتعامل مع الكفار على هذا الأساس أنه لابد أن تكون عنده مودة أو موالاة؛ فهذا 
افتياث على من أجمع عليه علماء المسلمين» وقولٌ على الله بغير حق» ومخالفة للنصوص الشرعية 
من كتاب الله -عزٌ وجل- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء الذي أباح التعامل بين الناس مسلمهم 
وكافرهم في أمور الدنياء والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والله لا يدعونني لشيء فيه تعظيمٌ 
لحرمات الله إلا وأجبتهم عليه)) أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 


كلك فى مقاك وكات بلطي بجحدقة نسار كني لضفاب المزروا اكه حون رقو الوه احمشر عر 
قريش-» » فطلبوا ميم أن يقلو يلي » قالوا بشرط: أن تذهبوا إلى المدينة أو إلى يثرب كما 
يقولون- ولا تذهبوا إلى محمد وأصحابه في بدرء صلى الله عليه وسلم؛ فأعطوهم العهد على أن 
يدهيو إلى المدينة و لا ري هوا .إلى يدن إلى القكال فجاء حليفة وابوه إلى النبي صل الل عليه 
وسلم؛ فأخبروه الخبر» مع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقاتلين» مع كثرة عدد الكفار» 
وقلَةِ عدد المسلمين؛ فقال لحذيفة وأبيه: ((اذهبوا إلى المدينة» نفي لهم بعهدهم؛ ونستعين الله عليهم)) 


فلم يقل أحد من المسلمين بأن التعامل مع الكفار أنه يُعطي نوع مودة أو يُفضي إلى المودة: أو 
تلزم منه المودة. أو تلزم منه الموالاة» وأن شراء بضاعةٍ من الكُقار أنه موالاة لهؤلاء الكفار» هذا 
كله من الافتيات: عل الله و علي ررسوله صلى الله.عليه وسلم» وا دغر :وجل< يقول: (وَلَا تقفك ما 
لين لَك به عِلْمَ إنّ السسّمع وَالْبَصَرَ وَالْقْوَاتَ كُلُ أُولَيِكَ كان عَنْهُ مَمنثُولا) . 


فبالله نحن أفضل أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رهن درعه عند يهودي؟! النبي صلى الله عليه 
وسلم مرض جاره اليهوديء غلامٌ من جيرانه من اليهود»ء فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده؛ 
يزوره؛ فقال له: ((قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)) فنظر اليهودي الغلام إلى 
أبيه» وكأنه يستأذنه» ومعلومٌ أن اليهود يعرفون الحقء (ِالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كمَا يَعْرِفُونَ 
أَبتَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقَا مِنْهُْ لَيَكْنْمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعلَمُونَ1 هو يعرف أن رسالة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم حقٌء فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه؛ فقال له: ((أطع أبا القاسم)). فقال: ((أشهد أنْ لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله))؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحمد لله الذي 
أنقذه بي من النار)) أو كما قال صلى الله عليه وسلم» وهو يحتضرء سبحان الله! انظر إلى حسن 
الخاتمة! أسأل الله لنا وإياك حسن الختام. 


والنبي صلى الله عليه أذن لأم حبيبة أن تصل أباها أبا سفيان عندما جاءهاء وكذلك أسماء بنت أبي 
بكر عندما جاءت أمها أذِنَ لها بصلتهاء وأمرنا الله ببر الوالدين ولو كانا كافرين أو مشركين في 
سورة لقمان. 

كذلك عمر رضي الله عنه أهدى لأخ له قبل أن يُسِلِمْ ثوبًا أهداه له النبي صلى الله عليه وسلمء 
وابن عمر رضي الله عنه- كانوا إذا وُحِدَ عندهم لحمٌ أو ذبيحةٌ قال: "أأطعمتم جارنا اليهودي؟" 
هذه التعاملات لم يقل أحدٌ أنه يلزم منها المودة أو الموالاة أو نحو ذلك. 

أما مايفعلونه تنظيم الدولة فهو تلبيس على الناسء فلا يذكرون لهم أقسام الموالاة والإكراه ولايرون 
على أرض الواقع كيفية تهديد الكفار للمسلمين وماحصل في العراق وسوريا وأفغانستان ونحوها. 


[أمنامععءثم أمعغعاعط مرمعة ل0عل0 2م تمصوط] 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله: (وليس الدلالة على عورة مسلمء ولا تأييدُ كافر بأن يُحذّر أن 
المسلمين يريدون منه غِدَّةَ ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين؛ بكفرٍ بَين), الآم (249/4). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا 
ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرّاء كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض 
أخبار النبي صلى الله عليه وسلم), مجموع فتاوى ابن تيمية (523-522/7). 


وعليه نقول: لما أعان حاطبٌ -رضي الله عنه- كفارٌ قريش؛ سأله النبئٌ صلى الله عليه وسلم بقوله: 


وعليه فإن الواجب على مَن أراد الحكمَ في مثل هذه المسألة أن يسأل عن الباعث وبناء على 
معرفة الباعك يكون الحكة؟ فُنطن :إلى الباحث للاغانة اما نهو ؟ 


(((فإن أعانهم لأجل دينهم كفر, ومن أعانهم لغير ذلك فحسب إعانته))). 
ركز لهذا فهذا قولنا 


وقال أيضاً العلامة البغوي رحمه الله“ ومن يتولهم منكم“, فيوافقهم ويعينهم, معالم التنزيل (68/3(. 


وقال الشيخ الآلوسي رحمه الله: «وقيل: المراد من قوله تعالى: “ومن يتولّهم منكم”؛ كافر مثلهم 
حقيقة» وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولعلّ ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهودا 
ونصارى, قلت: أي: لدينهم لا غير, وهذا لا خلاف فيه, روح المعاني (157/6). 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما قوله تعالى: “ومن يتولّهم منكم”, 
فقد: فسّرته السنة» وقيّدته» وخصته بالموالاة المطلقة العامة, وأصل الموالاة هو الحب والنُصرة 
والصداقة» ودون ذلك مراتب متعتدّدة» ولكل ذنب حظّه وقسطه من الوعيد والذم» وهذا عند السلف 
الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره”, الدرر السنية (474/1). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-عن الكفار: «وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة» 
فتكون ذنباً ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافراً ... كما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن 


أَبّي في قصة الإفك؛ فقال لسعد بن معاذ: كذبتء والله لا تقتله» ولا تقدر على قتله, قالت عائشة: 
وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية”, (الفتاوي:523/7). 


ومن الأدلة: ما جاء عن عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ .رضي الله عنه- حين قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدّخْثتم؟ 
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لآ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقَالَ النَُّ صلى الله عليه وسلم: لآ تَقْلْ ذَلِكَء ألآ 
تَرَاهُ قَالَ: لآ إِلَّهَ إلا النّهُ يْرِيدُ بدَلِكَ وَجْة الله؟ قَالَ: الّهُ وَرَممُولْه أَعْلَمْ قَالَ: قْلْنَا: فَإنَا نَرَى وَحْهَهُ 
وَنَصِيحَتَهُ إلى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: فَإِنَّ الله حَرّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: “لآ إلَه إلا الله يَبتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ 
اللَه”, متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الأطعمة»؛ باب: الخزيرة (5401: 6938)» واللفظ له 
ومسلم كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا(33/54)؛ 
وكتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (33/264). 


وسلم من النفاق. 


قال شيخ الإسلام فيمن كان متأولاً برمي غيره بالنفاق لشبهة: “وكذلك قول من قال من الصحابة 
عن مالك بن الدخشم منافق» وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين , 
مجموع الفتاوى:523/7. 


وقال العلامة الطاهر بن عاشور عند قوله تعالى: (لا يُحِبُ اله الْجَهْرَ بالسسُوءٍ مِنَ الْقَْلِ إِلّا مَنْ 
ظَلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمَا), النساء:148 , وذكر قصة عتبان رضي الله عنه: “فظن هذا القائل 
بمالك أنه منافق لملازمته للمنافقين» فوصفه بأنه منافق لا يحب الله ورسوله, فلعل هذه الآية نزلت 
للصدٍّ عن المجازفة بظن النفاق بمن ليس منافق“, التحرير والتنوير:5/4. 


فالحاصل: (((أن ضابط الموالاة المكفرة: أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدتهم, 
فمن أحب الكافر لدينه أو عقيدته فقد وقع في هذا القسم من الموالاة التي ينتقفض بها إسلامه ويبطل 
عمله))) فهذا قولنا هداك الله 


ولأجل هذا التفصيل لم يذكر الفقهاء الموالاة والمظاهرة من ضمن المكفرات في باب حكم المرتد. 


قال الإمام الشافعيّ -رحمه الله تعليقًا على حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه: “في هذا 
الحديث -مع ما وصفنا لك- طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون 
ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكًا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن يكون 


زلة لا رغبةً عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول الله 
فيه بأن لم يقتله» ولم يستعمل عليه الأغلب”, الأم (250/4(. 


[أمنامععم معغعاعط مرمع]؟ 0عل0 2ن تمصوط] 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “فإن التكفير لا يكون بأمرٍ محتمل”, الصارم المسلول 
(963/3(. 


(كذبت)؛ هل يكفر؟ فقال: “لاء لا يكفرء لجواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال» لا في أصل 
الكلمة فكأنه قال: أنت لا تشهد هذه الشهادة”, بدائع الفوائد (42/4). 

(وتم إعادة الكلام للإفادة فهو جواب على ماتقدم ذكره بقولك). 

فتبصر هداك الله ولاحظ قول العلماء» فليس كل من تعاون مع الكفار كافر قطعاً ولا كل من احتكم 
بغير ما أنزل الله كافر قطعاً. 


فهنالك شروط وموانع للتكفير؛ فأين أنت من مانع الإكراه؟ 


[أمنامععثم أمعغعاعط مرمع؟ 0م320 تمصوط] 
واختصاراً هداك الله أنت تحاول إثبات على مايفعله الحكام "الذين يدعون أنهم مسلمين" كفر 
وبالتالي هم كفار وبالتالي يجب الخروج عليه اضطراراً. 


والذين نقوله لك ولغيرك أنك تتكلم عن الحكم ولاتتكلم عن التعيين. 
فهنالك موانع وشروط للتكفير؛ فمن موانع التكفير: 
((الإكرام)). 


قال ابن حزم في المحلى( 33/8 ): " والإكراه هو كل ما سمّي في اللغة إكراهًاء وعرف بالحس 
أنه إكراه» كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به» والوعيد بالضرب كذلك... ". 


وعرفه علاء الدين البخاري من فقهاء الحنفية - تعريقًا شاملا فقال: " حمل الغير على أمر يمتنع 
عنه» بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه» ويصير الغير خائقًا فائت الرضا بالمباشرة " [انظر كشف 
الأسرار 482/4 ]. 


فإذا قال المسلم أو فعل أمرًا مكفرًا مخرجًا من الملة وهو في ذلك مكرها على قتل أو ضرب يؤدي 
إلى إتلاف نفس أو نحوه فإنه يعذر بذلك ولا يكفر وإن كان قوله أو فعله مكفرًا. 


ويدل على ذلك: قوله تعالى: ( مَن كَفَرَ بالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إلا مَنْ أكْرة وَقلْبَهُ مُطْمَئْن بالإيمَانٍ وَلكن 
مّن شرح بِالْكْفْر صَذرًا فَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ) [النحل: 106]؛ وهذا مجمع 
عليه بين أهل العلم والمشهور في سبب نزول هذه الآية عند أهل التفسيرء ما رواه أبو عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: " أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي 
وذكر آلهتهم بخيرء ثم تركوه؛» فلما أتى رسول الله قال: (ما وراءك)؟ قال: شر يا رسول اللهء ما 
وإن عادوا فعد " رواه البيهقي والحاكم وصححه. 


» قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن( 192/3) عن هذه الآية: " هذا أصل في جواز إظهار 
كلمة الكفر في حال الإكراه ". 


« وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة( 512/2 ): " واتفقوا على أنه (أي عمارًا) نزل فيه ١‏ إلا 
مَنْ أَكْرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيْنّ بالإيمَان ). 


وقال ابن العربي في أحكام القرآن( 1180/3): " لما سمح الله تعالى في الكفر به» وهو أصل 
الشريعة» عند الإكراه» ولم يؤاخذ به. حمل العلماء عليه فروع الشريعة» فإذا وقع الإكراه عليها لم 


يؤاخذه به ". 


وأنواع الإكراه هي: 
1- الإكراه الملجئ (وهو الإكراه التام). 


وهو الذي يقع على نفس المكره؛ء ولا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار: كأن يهدد الإنسان بقتله 
أو بقطع عضو من أعضاءه كيده ورجله؛» أو بضرب شديد يفضي إلى هلاكه. 


2- الإكراه غير الملجئ (وهو الإكراه الناقص). 


اليسير أو الشتم ونحوه في كل ما لا يضطر الإنسان إلى مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصبر 
على ما هُدّد به. 


مسألة: شروط الإكراه (أو متى يكون الإكراه عذرًا؟) 


1- أن يكون المكره - بكسر الراء - قادرًا على تحقيق ما أوعد به. لأن الإكراه لا يتحقق إلا 
بالقدرة» فإن لم يكن قادرًا لم يكن للإكراه معنى ولا اعتبار. 


3- أن يغلب على ظنه وقوع الوعيدء إن لم يفعل ما طلب منه. 


4- أن يكون هذا الوعيد مما يستضر به المكره - بفتح الراء - ضررًا كثيرا كالقتل والضرب 
الشديد» وأما الشتم والسب فليس بإكراه رواية واحدة وكذلك أخذ المال اليسير. 


ومن المعلوم أن لأهل العلم أقوال وتفصيلات يطول ذكرها في الأمور التي يُعذر فيها الإكراه 
والأمور التي لا يُعذر فيها بذلك» وفي صور الإكراهء وهل يدخل فيها الخوف من ضرر محقق أم 
لا؟ [انظر على سبيل المثال: تعظيم قدر الصلاة ص 930» والمغني 292/12 - 295» شرح 
صحيح البخاري لابن بطال أول كتاب الإكراه 290/8»: وشرح ابن حجر 311/12- 315» جامع 
العلوم والحكم (شرح الحديث 39)» نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي 5/2- 19» ورسالة (منهج 
ابن تيمية في مسألة التكفير) 266/1- 270 ]. 


فحن رق أن الحكاح مكز هين على أفعالهم فانظن :خاذا فعلوا:الكقار في العرناق:وستوريا وافغاصتان؛ 
وكيفية تدمير بلدانهم 


[أصنامععم معغعاعط مرمع]؟ ل0عل20نتمصوط] 
وأما عن أثر ابن عباسء فنقول: 


ان الحاكم قال أخبرنا أحمد بن سليمان الموصلي » ثنا علي بن حرب , ثنا سفيان بن عيينة » عن 
هشام بن حجير » عن طاوس » قال: 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : 

إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة 

( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم الكافرون ) : كفر دون كفر " 

قال الحاكم في المستدرك (3279) : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

كال الذمتى اف تلخيدن السكدرك : عفدت 

وأقرهم الحافظ ابن كثير في تفسيره : وزاد انه على شرط الشيخين 

وقال الالباني في الصحيحة (51/6) : و حقهما أن يقولا : على شرط الشيخين . فإن إسناده كذلك 


قلت (احمد) : وصحيح ان رواية سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس على شرط الشيخين , 


اما عن هشام بن حجير الذي ضعفه أحمد ويحيى كما قالوا 
وفاتهم انه من رجال الشيخين في أصل الصحيح 

و قال إسحاق بن منصور » عن يحيى بن معين : صالح . 
وقال العجلى : ثقة »ء صاحب سنة . 

ول أو حام» يكن جين 

و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات " . 

روى له البخارى » و مسلم » و النسائى 

و قال ابن سعد : كان ثقة » و له أحاديث . 

و قال الساجى : صدوق . 

وقال الذهبي : ثقة 

وأورده الذهبي رحمه في رسالته " ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق " ص187 


وقد قال في مقدمة كتابه هذا : أما بعد: فهذا فصل نافع» في معرفة ثقات الرواة الذين تَكَلّمَ فيهم 
بعض الأئمة بما لا يوجب رد أخبارهمء أو فيهم بعض اللين» وغيرهم أتقن منهم وأحفظ فهؤلاء 
حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن " 


فضربوا بكلام كل هؤلاء الائمة عرض الحائط ! 

وعلى الرغم من تعنت ابن معين وهذا معلوم فان الشافعي نفسه لم يسلم من كلام ابن معين فيه ! 
وعلى الرغم من ان جرح الامام احمد غير مفسر وهو قوله القديم وان قوله الجديد هو توثيفه كما 
نقل عنه الميموني هو ارتضاء كلام ابن عيينة فيه حين قال : ليس بمكة مثله .. 

لكن هذا لا يعني ان نسقط الاحتجاج بالرجل ؟ 

بل ان الراجح في حاله انه صدوق له اوهام كما قال بهذا الحافظ ابن حجر في التقريب 

فهو لا يخرج عن دائرة الاحتجاج الى دائرة التضعيف المطلق خاصة بعد اعتماد روايته في 
الصحيحين وان هذا الاسناد تحديداً على شرط الصحيحين كما أقر بهذا الحاكم والذهبي وابن كثير 
والالباني ؟ 

نذهب لأمر اخر وهو موضوع المخالفة المزعومة والتي هي من وحي خيالهم لرواية ابن طاوس 
عن ابيه عن ابن عباس لرواية هشام بن حجير . 


[أمنامععكم أمعغعاعط مرمع؟ ل0عل0 2م تمصوط] 


هذا ماعندي والحمد لله رب العالمين. 


[أمنامععم لعغعاع0 صمع]؟ لعلو تصوع] 


الخاتمة عندك فقد كانت البداية عندي. 


[أمنامععءم لعغعاعم صمع]؟ لعلو تصوع] 


إن ختمت؛ سأفتح التعليقات لنرى أقوال القراء. 


[أمنامععم معغعاعط مرمعة ع0 2ن تمصوع] 

للتنويه تقدم وضع قاعدة أن الحاكم (وكل إنسان) إذا زعم أنه مسلم فهو كذلك ولو كان يخفي الكفر 
فنحن علينا بالظاهر والله يتولى السرائر. 

فلانخرجه من الملة إلا بإقامة الحجة بكفر بواح. 

وكما تقدم بيان عدم جواز الخروج دون القدرة للحاكم الكافر» وحرمتها للحاكم المسلم العاصي 
ولو كان فاسق. 


[ممء# 00ج نوع عَريبُ المنّة والأتّر] 
أولا/ بالنسبة لما تستدل به من شبهة قصة حاطب وما يتعلّق بها » وما نقلته عن بعض العلماء فيما 
أسموه الجاسوس المسلم .. فلضيق المقام سأرد رداً مجملاً : 


/١‏ هذا قياس فاسد » أن تقيس من كان في جيش المسلمين كحاطب ومعهم يقاتل الكفار مع رسول 
الله عليه الصلاة والسلام » ثم أفشى سراً للكفار لأجل أن يحموا قرابته بمكة .. 


بمن حارب بالحديد والنار المسلمين مع الصليبين وأعوانهم وأمدهم بالمال والسلاح والمعلومات 
لأجل حربهم هذه على الموحدين » وفتح لهم القواعد والمطارات وسلّم لهم أسرى المسلمين » 
وتُحلّق طائراتهم وتقصف المسلمين مع الكفار كما حصل في دار الإسلام .. 


فإن لم تكن هذه الموالاة والمناصرة والتأييد المُكفر بالنص والإجماع - كما نقلتثُ أعلاه - فما هي 
ياترى؟؟!! 


مخرج من الملة لكنه لم يكفر لتأويله أن إفشاء السر هذا لا ضرر فيه على النبي وأصحابه » وأن 
الله ناصره على الكافرين لا محالة .. 


الْمُرْتَدِينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقَِالِهمْ | بَابُ مَا جَاءَ في الْمْتَأَوْلِينَ. 


وفقه البخاري يُعلم من تبويباته .. 


مما ب هذا الو جه أ: الخطاب رضم ,الله عنه أراد ضرب عنة حاطب النفاق » 
ومما يقوي جه أن عمر بن الخطاب رضي راد ضرب عنق ب على النفاق 
والنفاق الذي تُضرب عنق صاحبه هو النفاق الأكبر والذي هو كفر .. 


وال تعادما الك اف الل ل" نكن يطل كين البع و لمقيلة ا كروت لطتو لبر ا ا 
حاطب على النفاق الأكبر المُكفر » ولكن ذكر عذر حاطب فقط وأنه تأول وأن أهل بدر يموتون 
مغفوراً لهم لا على القتل كفراً .. 


علّق ابن حجر في (فتح الباري) على قصة حاطب في نفس الباب والكتاب من صحيح البخاري : 
(وإذا ثبت فلعله أطلق الكفر وأراد به كفر النعمة كما أطلق النفاق وأراد به نفاق المعصية؛ وفيه 
نظر؛ لأنه استأذن في ضرب عنقه؛ فأشعر بأنه ظن أنه نافق نفاق كفرء ولذلك أطلق أنه كفرء 
ولكن مع ذلك لا يلزم منه أن يكون عمر يرى تكفير من ارتكب معصية ولو كبرت كما يقوله 
المبتدعة» ولكنه غلب على ظنه ذلك في حق حاطب فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم عذر 
حاطب رجع.) إه . 


وقال ابن حجر في (فتح الباري) (35/575) : (وغذرٌُ حاطب ما ذكرةُ فإنهُ صنع ذلك مُتَأْوْلَا أنْ لا 
ضررٌ فيه) إه . 


وهنالك من أهل العلم - كالشافعي وغيره - من ذكر أن فعل حاطب محتمل الدلالة على الكفر 
النظر في قرائن حالهم » لذلك عندهم أن حاطب لم يكفر بهذا الفعل .. 


وبالتالي .. 


فحتى قصة حاطب لا وجه للإستدلال بها هنا » هذا إن صح أصلاً قياس حال حاطب بحال هؤلاء 
الطواغيت .. 


[مامءع؟ ع0 نارمع عَريبُْ السُنّة والأتّر] 
ثانيا/, هشام بن حجير ليس بحجة فيما ينفرد به » وما رواه له البخاري فهو ما تابعه عليه الثقات » 
وليس ما انفرد به .. 


أما ما انفرد بع فلم يروه عنه » وهذا يدل على تضعيف البخاري له في تفرداته .. 


فلا تقوم حجة بتفرداته » فهو ممن يُكتب حديثه ولا يُحتج به إذا انفرد .. 


ولم يوثقه توثيقاً مطلقاً إلا العجلي وابن حبان وهما مشهوران بالتساهل في التوثيق كما نقلث لك 
عن شيخك الألباني !! 


أما توثيق الذهبي فهو متأخر لا يُعتد بتوثيقه إذا خالف الأئمة الثقات المتقدمين .. 


وقول الحاكم (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) فيه ما فيه من إنتقاد أهل العلم المحدثين 
لإطلاقه هذه المقولة .. 


فهو يأتي لمن لم يرو عنه البخاري ومسلم إلا متابعة من الثقات ومقروناً بغيره ولم يقبلوا تفرداته 


ولم يرووها في صحيحيهما » ثم يروي عنهم ما انفردوا به من الرويات - كهشام بن حجير - ثم 


لذلك لا يُعتد بمثل أقواله هذه عند المحدثين خاصة ممن هو على منهج المتقدمين من أهل الحديث 


على فرض صحة هذا الأثر عن ابن عباس » فقد رددت لك على فرض صحة نسبته له أعلاه 
فراجع الردود .. 


[أمنامععم أمعغعاعط مرمع]؟ 0م20 م تمصوط] 


(اذكر دليل على زعمك بارك الله فيك) 


[مامءعة 060 د تدمع عَريبُ السْنّة والأتر] 


ثالثة/ النبي عليه الصلاة والسلام علّق الخروج على الحكام الذين ارتكبوا الكفر بمُجرّد رؤيتنا لهم 
يفعلون الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان .. 


ولم يعلقه بتكفير أعيانهم كما زعم يزيد !!! الذي اشترط شرطاً لا دليل عليه ومن كيسه » وهو 
تكفير أعيانهم وإقامة الحجة عليهم قبل الخروج عليهم وقتالهم .. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 
: (كلُ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل) متفقٌ عليه . 


فقد جاء في الصحيحين - موقوفاً له حكم الرفع أو مرفوعاً - قوله عليه الصلاة والسلام : (إلا أن 
تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) إه . 


فعلّق الخروج عليهم وقتالهم بمجرّد رؤيتنا للكفر البواح .. 
وقد رأينا أنواع الكفر البواح منهم يمارسونه ويرتكبونه ويفعلونه .. 


قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرحه للحديث : (قال القاضي عياض : أجمع العلماء 
على أن الإمامة لا تنعقد لكافر » وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل » قال : وكذا لو ترك إقامة 
الصلوات والدعاء إليها » قال : وكذلك عند جمهورهم البدعة » قال : وقال بعض البصريين : 
تنعقد له » وتستدام له لأنه متأول ٠‏ قال القاضي : فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج 


إن أمكنهم ذلك » فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر .) إه . 


ومع ذلك .. 


فهؤلاء الطواغيت الحاكمين بغير ما انزل الله » كفار بأعيانهم » فكل الشروط الشرعية للتكفير 
مترلنة كرهم ٠:‏ ماني كه منتدياةي. 


فهم بالغون عاقلون مختارون قاصدون لما فعلوا » ولم يمنع من تكفيرهم مانع شرعي معتبر .. 


فلا ادري .. لما التعذير والدفاع عن هؤلاء الطواغيت الكافرين المشركين !! 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


[مامءعة 060 تدمع عَريبُ السْنّة والأتر] 


إنتهى . 


[ممء# 0:ج نوع عَريبُْ السْنّة والأتّر] 
ولضيق الوقت تركت الرد على كثير من الشبهات التفصيلية .. 


ويكفي ما ذكرت من ردود مجملة . 


[مامءعة 060 د ممع غَريبُ السْنّة والأتر] 


وتنزلاً .. 


على فرض صحة هذا الأثر عن ابن عباس » فقد رددت لك على فرض صحة نسبته له أعلاه 
فراجع الردود .. 


